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المقدمة 

كان العقد الثاني من الألفية الثالثة عاصفاً في العالم العربيء إذ ما اتقدت جذوة ما 
Ge‏ ب(الربيع العربي) حتى تهاوت أركان كثير من النظم الحاكمة وانهارت معها مؤسساتها 
القائمة وتمزقت أنسجتها الاجتماعية العائمة. وبات المجتمع مهدداً ليس في وحدته فحسب بل 
في وجوده وكينونته. 

فبعد أن مضت الموجة الأولى لذلك الربيع Gilly‏ حملت شعار ""الشعب يريد إسقاط 
النظام"» حتى فتكت الموجتين الثانية والثالثة بأوصال كثير من ا مجتمعات العربية» فباتت 
تلك ا مجتمعات منقسمة على نفسها متصارعة في داخلها تشك bg dig‏ بعضها Las‏ حتى 
صار الدين والطائفة والمذهب والعرق والمنطقة هوية فارزة بعد أن كانت هوية الوطن 
جامعة بارزة. 

ومرد ذلك جملة أسباب تراكمت وتفاعلت فأصبحت مركباً أحادياً في مظهرة متنوعاً 
في جوهره. لذا لا يمكن Gb‏ حال من الأحوال فصل الأحداث الجارية عن واقع الدول العربية 
ومجتمعاتها من Lob‏ وعن طبيعة ممارسة السلطة في تلك الدول من ناحية أخرى. 

فالتغييرات الحادثة اليوم تعبر بشكل عميق عن أزمة حادة مركبة يمكن تلخيصها في 
إشكالية وسلبية العلاقة بين الفرد والسلطة في العام العري» اذ غالبا ما كانت السلطة في 
هذه الدول تنظر للشعب وتتعامل 1معه LS diog‏ وليس leg‏ إن هذا المعيار الكمي في 
تحليل موقع الشعوب ولد نمطا تسلطيا في علاقة السلطة بال مجتمع؛ Wes‏ الرغم من أن 
المجتمع أسهم في توليد هذا النمط إلا أن الغلبة فيه كانت lo‏ لصالح النظام السياسي. 

لذا كانت النظم الحاكمة في هذه البلدان وحسب الفهم الخلدوني نظماً 


عصبوية منفصلة عن محيطها الاجتماعي والثقافي حين جعلت الدولة بجهازها 


الرسمي مجالاً للتسوية بين التنظيم المؤسسي وبنية العصبيةء لذلك م تستطع هذه النظم من 
إقامة وتكوين أساس متماسك لتطوير نظام حكم g-‏ الأقل تشاري إلى حد ما- يكون 
للمجتمع دور فاعل فيه إن لم نقل أنها عجزت أو بالأحرى م ترد تطوير نظام حكم 
ديمقراطي. 

لذا لا يمكن القول أن الأزمة الحاصلة في الدول العربية التي تتعرض للتغيير في 
أنظمتها هي أزمة عفوية عارضةءبل هي أزمة مركبة مستحكمة وهي في حقيقتها أزمة حكم 
وأزمة سياسات» إذ إنها انعكاس لطبيعة السلطة في أنظمة الحكم العربية من جهة» وانعكاس 
GLY‏ ممارستها في تلك المجتمعات من جهة أخرى: لذا أخذت الصفتين في آن معا كما إنها 
تبدو مجموعة أزمات منفصلة حين يُنظر لها بأنها أزمة تشكيل أو نشأة الدولة العربية, أو 
إنها أزمة شرعية أنظمة الحكم» أو إنها أزمة علاقة السلطة والمجتمع» لذا هي تعبير حي عن 
أزمة مركبة تتمثل من تراكم أزمات عاشها المجتمع العربي لعقود db gb‏ ولا نحسبه 
سيتخلص منها في المرحلة الراهنة. 

لذلك جاءت فصول الكتاب الخمسة (والتي هي مجموعة بحوث كتبت في مراحل 
زمنية مختلفة) لتسلط الضوء على ذلك ا مركب الذي يعبر عن التسلط من زاوية تنتفي معها 
فرضية حقوق الإنسان» كما تنتفي معها فرضية وجود المعارضة السياسية» ومن ثم تطبع 


العلاقة بين السلطة والمجتمع بالسلبية. 
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لقد انشغل الفكر السياسي فترة طويلة من الزمن في تبرير السلطة السياسية فظهرت 
فرضيات نظرية العقد الاجتماعي التي راحت بكل ما أوتيت من حجة تبرر وجود هذه 
السلطةء وكثيرة هي الفرضيات التي استندت إلى نظرية العقد الاجتماعي لتبرير السلطة 
المطلقة بدءاً من توماس هوبز صاحب السيادة المطلقة للحاكم مرورا بجان بودان ونظرية 
الملكية المطلقة وصولا إلى مدرسة المونارشوماك التي سخرت نفسها للدفاع عن الحكم ا ملكي 
المطلق. وقد أجهد المفكرون والمنظرون أنفسهم في تفسير وتبرير سلوكيات الحكام الطغاة 
فاختلفت الأسماء والأوصاف ولكن في الجوهر والفعل اتحدت المسميات والأشكال» وهو 
وجود حاكم قوي يحكم بشكل مطلق lle‏ كل وسائل العنف والإكراه مقابل شعب مقيد 
مسلوب الإرادة CLE‏ على أمره لا هلك إلا الخضوع والطاعة للطاغية. 

من هنا كانت الرؤية في أن نظام الحكم الفردي(الأوتوقراطي) ينفرد عن غيره من 
أشكال وصور الحكم بوجود نزعة تحكمية صارخة في ممارسة السلطة من LB‏ حاكم فرد 
واحد لا ينازعه و لا يشاركه فيها احد إلى جانب صفة الحكم بشكل مطلق التي تجتمع في 
كل أشكال الحكم التسلطي. 

إلا أن هذه النزعة التسلطية في الحكم كانت نتيجة وجود توافق ضمني مشترك بين 
الحاكم والشعب» فالحاكم لديه الرغبة في ممارسة التسلط والشعب لديه ميل للاقتناع 
بتحمل الخضوع. بيد أن هذا الافتراض يحمل بين جنباته إشكالية تتمثل في وجود الاستعداد 
النفسي المسبق لدى الشعوب لتقبل التسلطء أو بمعنى آخر أنه Le We‏ يكون في الوقت 
الذي تتطلع فيه أقلية للتغير توجد أغلبية تحاول المحافظة على الوضع الراهن حتى لو كان 


التغيير EW‏ لثورة جماهيرية لاسيما بعد ركود الموجة الأولى في عملية التغيير. 


ولتحليل ما تقدم تم تقسيم الفصل إلى ثلاثة robe‏ حاول ال مبحث الأول أن يس 
أغوار المفهوم» في حين حاول المبحث الثاني أن يفسر أسباب التحكم أو التسلط من خلال 
تحديد سماته وخصائصه. big‏ اجتهد Cok)‏ الثالث في كشف القناع عن الآليات المباشرة 


وغير المباشرة التي يارس بها التسلط والاستفراد بالشعوب. 
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المبحث الأول: مفهوم الأوتوقراطية (الفردية) 

عند البحث عن معنى الحكم الفرديء Spay‏ الذهن إلى معان وأشكال عديدة قد 
تختلف في المسميات لكنها تتحد في الفعل والجوهرء إذ أن تداخلها يدل على وحدة أصلها 
وتناسق وانسجام مكنوناتهاء إذ أنها جميعا ترتبط بالفعل التحكمي لصاحب السلطة. لذا 
سنحاول فهم هذا التداخل من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وكما 1b‏ 

Voi‏ معنى الأوتوقراطية (الفردية). 

ثانياً: تداخل مفهوم الأوتوقراطية مع مفاهيم أخرى. 
أولاً: معنى الأوتوقراطية (الفردية) 

الفردية (الأوتوقراطية)''' مصطلح يقصد به نظام الحكم الذي تكون فيه السلطة 
مركزة في يد فرد واحد يمتلك وحده كل السلطة التي لا يحدها eà‏ وهذا لا يعني Llo‏ 
غياب القوانين والدساتير في هذا النظام» ولكن يعني بالأساس قدرة الحاكم 
الأوتوقراطي (الفرد) من الناحية الواقعية. على تخطي القوانين والدساتير حتى في حالة 
وجودها استنادا إلى عدم وجود آلية مستقلة في النظام قادرة على أن تفرض القوانين فتجبره 
على احترامها. ويعتقد كثير من ا لمنظرين إن الحكم الأوتوقراطي يتطلب تركيز السلطة في يد 
شخص واحد لا في يد جماعة أو حزب أو مؤتمر(جمعية)' . 

es‏ هذا Gy‏ كثير من المفكرين السياسيين إن نظام الحكم الأوتوقراطي 
هو النظام الذي يمثل أقصى درجات تدهور وفساد وتطرف نظام الحكم 
المطلق. والأخير مثله مثل النظام الأوتوقراطي لا يوجد فيه رقابة على SLL‏ 


وتحركات القائمين على الحكم فيه» إلا أن نظام الحكم المطلق قد يتمثل في فرد 
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واحد. أو في حزب (الدهقراطية المركزية)» أو في منصب (الملكية المطلقة). أو في نظام إداري 
(البيروقراطية الصينية)» Led‏ نظام الحكم الأوتوقراطي على العكس من ذلك فهو نظام حكم 
الفرد بالأساسء فعلى الرغم من أن قلة من المنظرين السياسيين يرون أن صفة الأوتوقراطية 
هكن أن تنسحب على نظم الحكم التي تتركز السلطة Lyd‏ بيد حزب holy‏ إذا ما توافر 
شرط علو الحزب فوق القوانين والدساتير. فإن معظم السياسيين يصرون على أن السمة 
الأساسية لنظام الحكم الأوتوقراطي هي تحكمية السلطة وليس مجرد إطلاقهاء والتي لا 
تتوافر بصورة جادة إلا في حالة وجود شخص فرد على قمة هذا النظام. 

والحجة الرئيسية التي يسوقونها للدفاع عن وجهة نظرهم هذه» هي انه رغم قدرة 
الحزب الواحد في أحيان كثيرة على أن يحكم بصورة مطلقة Y‏ احترام فيها للقوانينء ولا 
خضوع فيها لأية مراجعة من أي جهة أخرىء إلا أن المستويات المتعددة التي يتكون منها 
الحزب والتنظيمات المتنوعة والمتفرعة عنه تفرض نوعا من الرقابة الذاتية وتؤدي إلى الحد - 
ولو معنى من Gleb!‏ - من تحكم الحزب إذا ما نظر إليه كجسد واحد. ومن ثم فإن هؤلاء 
امفكرين يعتبرون نظم الحزب الواحد نظم So‏ مطلقة وليست اوتوقراطية. 
وعند البحث عن معنى الحكم الفردي فإن الذهن ينصرف إلى معان عديدة منها: 
- الحكم الذي يسرف في استخدام القوة . 
= السيطرة التامة بواسطة حاكم فرد . 
- الحكم الذي يستهدف المصلحة الخاصة للحاكم الفرد الطاغية وبطانته . 


- الدولة البوليسية التي تكون السيادة فيها للحاكم الفرد وليس للقانون . 
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= الحالة التسلطية المتمثلة في امتداد قوة الدولة الحديثة واختراقها الشديد للمجتمع 
ا مدني (دولنة المجتمع) واحتكارها jalab‏ القوة والفعل والسلطة. 

بمعنى أن المحور الذي يدور حوله مفهوم حكم الفرد هو الانفراد بإدارة شؤون 
المجتمع من قبل فرد واحد عن طريق الاستحواذ والاستيلاء والسيطرة من دون وجه حق مع 
استبعاد الآخرين وإهدار مبدأ المساواة في حق المشاركة في إدارة شؤون الدولة وا مجتمع” . 

ويعمد الحاكم في هذا النظام إلى الهيمنة على الأقلية الحاكمة» والدولة والحكومة 
دون القبول هبدا المشاركة مع قادة آخرينء وإذا كان الحاكم ((الأمير)) يوجه ويحكم» OLS‏ 
الحكم الأوتوقراطي ((الفردي)) يقود ويديرء فالدولة islig‏ إقطاعيته doled!‏ وجهاز الحكم 
يدين له يوجهه أنى شاء» وموظفي الدولة هم حاشيته والقائمون على خدمته P‏ 

وتعتمد أنظمة الحكم الفردي بصورة كبيرة على طبائع وسمات الحاكم الشخصية بدلا 
من اعتمادها على محددات البيئة الاجتماعية والاقتصادية ا محيطة. وهتلك الحاكم الفرد 
تأثيرا كبيرا وقويا في عملية تحديد قواعد اللعبة السياسيةء وفي LAS‏ اختيار الآليات المناسبة 
للقيام بدوره وكيف يؤدي هذا الدور؟ فهو محور سلطة الدولة وهو القائد على المسرح 
السياسي» وهو يستخدم القانون والأدوات القمعية المملوكة للدولة من اجل تحقيق أهدافه 
في احتكار السلطة وإنكار الحقوق السياسية للجماعات الأخرى AS‏ والتي تسعى للحصول 
على تلك السلطة © 
ثانياً: تداخل مفهوم الأوتوقراطية مع مفاهيم أخرى 

لقد عرف الاستفراد بالسلطة والتحكم في رقاب الناس والاستتثثار 


بخيرات مجتمعهم بأسماء مختلفة مثل التفرد والتسلط والاستبداد والطغيان 
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والشمولية» وجميعها استخدمت SLEW‏ إلى أنظمة الحكم التي تسرف في استخدام القوة في 
إدارة السلطة والسيطرة السياسية التامة بواسطة حاكم o‏ أو باعتبارها مترادفات غامضة 
للحكم القسري التحكمي ومتعارضة مع الحرية السياسية. والحكومة الدستورية. وحكم 
القانون © 

ويتداخل المفهوم مع مفهوم حكم الطغيان. فالحكم الفردي غالبا ما يكون حكماً 
طغيانياً لا يعترف بقانون أو دستور بل يعلو الحاكم الفرد (الطاغية) فوق القانون أو 
الدستور» ويحكم الناس قهرا وقسراء وضد رغباتهم دون اعتبار للأعراف والقوانين» كما يعتمد 
هذا النظام(الطغيان) على مجموعة من الممنتفعين والموالين طمعا في التمتع مزايا السلطة. 
Sas‏ عن أن كل القرارات تتخذ في مثل هذا النظام للمصلحة الحاكم ووفقا لرغباته» وليس 
بفرض تحقيق رفاهية ومصلحة ورغبات المحكومين”. 

ويتداخل مفهوم الحكم الفردي مع مفهوم الدكتاتورية» إذ إن الحاكم الفرد يحكم 
بشكل تعسفي دكتاتوري يجعله ينفرد بالسلطة وحده دون غيره. 

والدكتاتورية تعني في الاستعمال الحديث: نظم الحكم التي تسمح لفرد أو منصب أو 
حزب (غالبا ما تقترن الدكتاتورية بسيطرة فرد واحد على مقاليد الأمور سواء في ا منصب أو 
الحزب) أن يكون له من القوة والسلطة ما يجعله يسيطر سيطرة تامة على الدولة فيقرر 
منفردا كل التحركات والقرارات السياسية» وان يفرض الطاعة على كل ال مواطنين ليقبلوا 
صاغرين كل ما يصدر dis‏ من تحركات وأفعال””. 

كما يتداخل مفهوم الأوتوقراطية مع مفهوم الاستبدادء إذ الأخير حسب 
تصور مونتسكيو هو "الحكم الفردي ال مطلق الذي لا يخضع لعملية ضبط 


أخلاقي أو رقابة دستورية. ويتأسس 3 جوهره على أهواء الحاكم ونزواته 
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الشخصية. وتنبني شرعية هذا النمط من الحكم أساساً على الخوف"٠‏ فالاستبداد ينشأ نتيجة 
dela‏ عوامل اجتماعية تضرب بجذورها في نسيج البناء الاجتماعي» فضلا عن وجود علاقات 
نفسية تربوية لفعل الاستبداد. كلها تقود لوجود حاكم فرد مطلق يحكم دونما اعتبار ALY‏ 
قيود موجودة سواء أكانت العرف أو القانون أو الدستور. فهو يعلو عليها جميعا ويعطلها أو 
يجمدها أو يلغيها حسب أهواءه: فلا اعتبار لها Poss‏ 

كما يتداخل مفهوم الأوتوقراطية مع مفهوم الشموليةء إذ أن من أهم صفات الحكم 
الفردي أن الحاكم يجمع بيده كل السلطات والاختصاصات» ويتدخل في كل المجالات» 
فالشمولية صفة معبرة عن مكنون الحكم الفردي» فهي تجمع كل صفات وخصائص النظام 
الفردي من دكتاتورية واستبداد وطغيان لتلقي ضلالاً جديدة على حكم الفرد «Stab‏ 
فهي (الشمولية) كظاهرة خاصة بالقرن العشرين استفادت من التكنولوجيا المتطورة التي تميز 
بها هذا العصرء فوظفت أساليب الدعاية والاتصال والتنظيم الحديث لتجعل منها وسائل 
لامتلاك قدرات هائلة على ممارسة تحكم شامل وسيطرة كاملة على الحياة وأفكار كل 
Sie‏ قار 

وخلاصة القول أن الحكم الفردي في معناه يجمع كثير من الأوصاف التي استخدمها 
الفكر السياسي في توصيف أنماط أو أشكال النظم السياسية التي لا تستند إلى القوانين أو 
الدساتير أو الأعراف في الحكم وإنما تستند إلى أهواء وأمزجة الحاكم الذي يحكم بشكل 
مطلق» وينفرد عن ond‏ من أشكال وصور الحكم بوجود نزعة تحكمية صارخة في ممارسة 
السلطة من US‏ حاكم فرد واحد لا ينازعه ولا يشاركه فيها احد إلى جانب صفة الحكم 


بشكل مطلق التي تجتمع في كل أشكال الحكم التسلطي. 
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ا مبحث الثاني: سمات وخصائص النظام الفردي (الأوتوقراطي) 

يتميز النظام الفردي أو نظام حكم الفرد المطلق(الأوتوقراطي) بمجموعة من السمات 
والخصائص التي تجتمع فيه فتبرزه عن غيره من أشكال الحكم» ولغرض الوقوف على أهم ما 
يميز هذا النوع من الحكم عن غيره Loud‏ هذا المبحث إلى ما Jb‏ 

أولاً: eal‏ السمات ا مميزة للنظام الفردي (الأوتوقراطي) 

Ñy‏ الخصائص العامة للنظام الفردي (الأوتوقراطي) 

WG‏ تفسير النزعة التحكمية للنظام الفردي (الأوتوقراطي) 
أولاً: أهم السمات المميزة للنظام الفردي (الأوتوقراطي) 

يتميز نظام الحكم الفردي مجموعة من السمات التي يتصف بها وهي كما يأتي: 
1- التحكمية في ممارسة السلطة وقصرها على ذاته أو على أشخاص معينين يثق بهم 
ويساعدونه في سطوته وتحكمه. وغياب أي توزيع للسلطة وإلغاء كل المؤسسات أو 
الجمعيات السياسية والاجتماعية التي قد تلعب دورا مؤثرا فتشكل منافسا ل من هم في 
السلطة» وتركيز كل القوة السياسية في يد فرد واحد. وإقامة جهاز حكم يكرس احتكار هذه 
السلطة OP‏ 
2- إلغاء أو إهمال القاعدة التشريعية للسلطة السياسيةء فعادة ما Gab‏ الدستور في مثل 
هذه النظم dad‏ محله ely‏ قانوني جديد يخدم الطبقة الحاكمة ويضحى أداتها الأساسية في 
الحكم» ويرتبط بهذه السمة صعوبة أن لم يكن استحالة تنظيم عملية خلافة الحاكم الفرد 


ال 02 
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3- إلغاء الحريات المدنية أو تقييدها بدرجة كبيرةء وسحق الحريات المدنية والقضاء على 
كل الأنشطة التي تقع خارج دائرة نظام الحكم « وهذا يعني سيطرة فرد واحد على مقاليد 
الأمور وإحاطته بهالة من الصفات التي تجعله معصوماء فهو دانما على حقء وهو دانما اقدر 
على معرفة الصواب» وهو Lélo‏ اعلم واقدر على تحقيق آمال الجماهير» وهو دانما الأقدر على 
تمثيل الإرادة العامة وربما يصل الأمر إلى تأليه Stoll‏ 

4- سيطرة الانفعالية والاندفاعية على عملية guo‏ القرار. إذ أن عدم وجود فاصل يفصل 
بين الحاكم والدولة أدى إلى تكريس درجة عالية من التدخل والتحكم وتسييس كافة 
led!‏ حتى وصل الأمر إلى التدخل في الحياة الشخصية للأفراد > ومن ثم إلغاء دور الفرد 
في الحياة وانتهى الأمر بإلغاء دور المجتمع في سبيل الحاكم « ومن ثم لا يتحقق طموح الفرد 
ولا طموح المجتمع ولا حتى الدولة ككيان سياسي اجتماعي وإنما فقط طموح الفرد 
الحاكم(السلطة السياسية)”". 

5- استخدام وسائل استبدادية لتحقيق التحكم السياسي والاجتماعي تبدأ من الدعاية 
والسيطرة على وسائل الاتصالء وفرض واجب الطاعة والتخويف والاستخدام الفعلي لوسائل 
الإرهاب والقمع والقهرء ووجود جهاز بوليس سري يستخدم في القضاء على المعارضة. مع 
ادعاء ضرورة ذلك تحت ذريعة القضاء على الصراعات الداخلية للوصول إلى نوع من 
الوحدة السياسية والإيديولوجية للمجتمع تسمح بظهور النظام JULI‏ الذي تستهدفه 


(15) ~ 


الإيديولوجية 
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ثانياً: الخصائص العامة للنظام الفردي (الأوتوقراطي) 

يمكن القول أن نظام الحكم الأوتوقراطي يندرج في سياق دراسة النظم السياسية 
المقارنة تحت قانمة النظم التسلطية غير الصالحة. وهو يتسم بمجموعة من الملامح 
والخصائص العامة التي مكن الإشارة إلى أبرزها وكما SL‏ 89 
1- هو نظام سياسي من حيث كونه يتعامل مع إشكالية تنظيم سلطة الدولةء وقيامه بأداء 
بعض الوظائف السياسية مثل المحافظة على الأمن والنظام وتحقيق cpl Bia!‏ ومع ذلك فانه 
ليس نظاما للحكم الصالح فهو لا يستند إلى قاعدة شعبية عريضة › ولا يعتمد على lage‏ 
الرشادة في عملية صنع القرار بمعنى انه نظام حكم فردي (شخصي) لا يهتم بآمال 
وطموحات الجماهيرء ولا يحرك ساكنا للاستجابة للمطالب الشعبية. 
2- يعبر نظام الحكم الأوتوقراطي عن شبكة من العلاقات والتفاعلات التي تربط الحاكم 
ليس بجمهور المحكومين كما هو مفترضء وإنما بمجموعة من المنتفعين والقادة والإتباع 
وامؤيدين QUI‏ يشكلون النظام» وعلى ذلك فان ال مدخل الصحيح لفهم ودراسة النظام 
السياسي في هذه الحالة إنما يكون عبر مدخل علاقات السيطرة والتبعية الشخصية(موذج 
العلاقة الصامتة)» وان السمة ا مميزة لمثل هذا النظام تتمثل في أن قاعدته ضيقة جدا بحيث 
parti‏ على مجموعة من امنتفعين واممؤيدين للنظام» وعلى الرغم من وجود شبكة تفاعلات 
وعلاقات وتنافس من اجل الوصول إلى أعلى المناصبء بيد أن ذلك يقتصر على نخبة محدودة 
سواء كانت حاكمة أو غير حاكمة. 
3- هكن أن تتحول الممارسة السياسية في ظل النظام الأوتوقراطي إلى اقتتال 
وصراع ue‏ قد يصل إلى حد الحرب Adel‏ والتنازع على وحدة الدولة 


ذاتهاء ومن المنطقي أن تزداد معدلات العنف السياسي في حالات الحكم 
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الفردي قياسا بالنظم الدهقراطية المستقرةء فالأخيرة تحظى بوجود قواعد عامة ومبادئ 
مستقرة تحكم العملية السياسية < وتحظى بالاتفاق العام سواء من جانب الفاعلين 
السياسيين أو من جانب bel blob!‏ في حالة الحكم الفردي فلا وجود Leb‏ هذه القواعد أو 
اميادئ. 

4- تتسم الممارسة السياسية في هذه النظم بوجود ظواهر تعكس وضعية فردانية السلطة 
في المجتمع مثل المؤامرات وأعمال التطهير والاغتيالات السياسية والانقلابات العسكريةء ولا 
ينبغي النظر إلى هذه الممارسات واملامح على أنها isie‏ انحرافات أو خروج عن مألوف 
الحياة السياسية كما هو الحال في النظم المؤسسيةء ولكن عوضا عن ذلك هكن اعتبارها 
خصائص جوهرية وطبيعية ترتبط ارتباطا عضويا بنظام الحكم الفردي» فمن المؤكد واقعا أن 
النخبة السياسية عموما تعاني في ظل هذه الأنظمة من عدم الاستقرار وغياب الأمن السياسيء 
فهؤلاء الذين يتمتعون Liye‏ وحقوق سياسية ويخشون ضياعها ينخرطون في أعمال تأمرية 
وتحزبات بينية ضيقة بُغية حماية مصالحهم الخاصة من خلال التودد والتقرب من رأس 
السلطة» ومن dye‏ ثانية فان الأشخاص الذين استبعدوا من مناصبهم السياسية أو خسروا 
مزاياهم التي كانوا يحصلون عليها يكونون أكثر استعدادا للتورط في أعمال الاغتيالات 
والانقلابات وما شاكل WS‏ ومن جهة ثالثة يحاول الحكم الأوتوقراطي ومن حَوله من 
ا منتفعين من مغانم السلطة حماية أنفسهم من خلال تبني ممارسات هجومية على 


خصومهم فيلجئون إلى سياسات التطهير والقمع وحتى التصفية الجسدية للمعارضين. 
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TIG‏ تفسير النزعة التحكمية للنظام الفردي (الأوتوقراطي) 

IS)‏ كان التسويغ هو تبرير للفردانية GIS‏ التفسير والتحليل هو كشف للضامين هذه 
الفردانية (الاستفراد)» فظاهرة الفردانية هي ظاهرة اجتماعية سياسية معقدة تخضع 
لاعتبارات الزمان والمكان» ويتداخل فيها الشخصي مع الاجتماعيء والعقلي مع السلوي. 

وهناك أكثر من تفسير في هذا الميدان إلا أن القاسم المشترك بينها هو أن النزعة 
التسلطية تنطلق من مبدأ العلاقات العمودية التي تسود حياة الأسرة أو المجتمع والحياة 
السياسية بصورة dale‏ وتأخذ هذه العلاقات طابع الإكراه والقوة وتتجلى في صور العنف 
بأشكاله النفسية والفيزيائية والجسديةء ويأخذ التسلط طابع الممارسات القمعية والإرهابية 
والعدوانية وغير ذلك من الممارسات التسلطية”" . 
ومن أهم الفرضيات التي تناولت الظاهرة أعلاه بالتفسير والتحليل ما يأق: 
1- التفسير النفسي (السادو مازوخية): 

ينطلق هذا التفسير من وجود علاقة نفسية قوية تجمع بين نزعة السيطرة - السادية 
(للحكام) ونزعة الخضوع - المازوخية(للشعوب)». فالحكام ممارسون الاستبداد تعبيرا عن 
السيطرة الكاملة على الآخرء أما الخاضع الخانع (الشعوب) فإنها تستلذ بالخضوع هربا من 
الخوف وإحساسها بعدم GLY!‏ إذا ما فقد المجتمع النظام الذي يحققه حاكم قويء فتلجأ 
إلى الخضوع تحسبا منها بعدم الاستقرار وفقدان الأمن والنظام في Tle‏ عدم الخضوع بمعنى 
أن هناك جدلية تراتبية بين الخضوع - الاستقرارء وبين عدم الخضوع (المعارضة) - عدم 
الاستقرار. فتلجأ الشعوب إلى الخضوع للطغاة المستبدين لتشعر بالقوة المفتقدة. ويزول 


عنهم الخوف الذي رة يقلقهم. 
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ومن ثم فإن العلاقة بين الطغيان والخضوع (السادية و المازوخية) تعبير عن حاجة 
متبادلة(تكافل) بين السيد وامسود. بين الحاكم والشعب» JS‏ يعطي الآخر ما يحتاجه ويأخذ 


(18) 


ما يريد ٠"‏ إذ أن العلاقات القائمة في dig‏ التسلط هي علاقات قوامها مركب العلاقة بين 
القوي والضعيفء بين الغالب والمغلوبء بين الحاكم وال محكوم « دون وجود حدود وسطى 
لطبيعة التطرف في هذه العلاقات» لاسيما أن من ملك السلطة ملك وسائل القمع 
والإكراه”". 

إن أول من قال بهذه الفرضية هو توماس هوبز في صياغته لنظرية العقد الاجتماعيء 
عندما افترض إن الإفراد هربا من انعدام الأمن وعدم الاستقرار الذي شهده المجتمع(حالة 
الطبيعة) اتفقوا فيما بينهم على التنازل عن كل ما هملكون من حريات ögg‏ وسلطة لصالح 
طرف ثالث يقضي على حالة الصراع ويحقق الأمن والاستقرار للمجتمع: وهذا الحاكم(الطرف 
الثالث) Soy‏ بشكل مطلق ولا يحد من سلطته شيء» ولا يحق للأفراد الثورة علية لأنهم 
أصبحوا Y‏ يملكون إزاء سلطته وقوته أي شيء» إذ أن قوته وسلطته هي حاصل تنازل أفراد 
ا مجتمع عن سلطتهم وقوتهم له مقابل تحقيقه للأمن والاستقرارء ومن ثم فإن السيادة 
أصبحت له وانتفت عن المجتمع "°. فالسادية أصبحت للحاكم استحقاقا ثمنها تحقيق الأمنء 
والمازوخية أصبحت للشعب واجبا ثمنها التلذذ بالأمن. 
2- التفسير النفسي- الاجتماعي (العادة): 

هذه النظرية في التفسير تنطلق من تساؤل هو: كيف أمكن لفرد واحد أن يُخضع 
bes‏ بأكمله؟. بمعنى أن هذا التفسير لا ينطلق من فعل الإكراه(الذي مارسه الحاكم المتفرد) 
في تفسير الخضوع» وإنما من تحليل جانب الخضوع والرضوخ والانصياع الذي يستجيب به 


أفراد ا مجتمع لأوامر duc!‏ 
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Jubb‏ موجب هذا التفسير ليس له من القوة إلا ما منحه إياها الشعب. معنى أن 
اعتياد حياة JII‏ والخنوع جيلا بعد جيل تورث العادة(اعتياد) في تقبل الخضوع والعبودية, 
ومن ثم فإن هزهة المستبد تبدأ عندما يتوقف الناس عن طاعته» وهذه الفرضية ترى في 
خضوع المجتمع وخنوعه لفرد ely‏ إن ا مجتمع م يفقد حريته وإنما كسب عبوديته””. 

ويفسر لنا إيتين دي لابواسييه Golo‏ هذه الفرضية في مقالته(العبودية المختارة) 
هذا الخضوع بالقول "أن ما درج عليه الإنسان 095559 يجري عنده بمثابة الشيء الطبيعي» 
ومنه كانت (العادة) أول أسباب العبودية"» بمعنى كيف أن سلطان العادة يتحكم في 
السلوك ومن ثم يغير محتويات النفس yop‏ الوقت GS"‏ الجياد الشوامس تعض Gayl‏ 
بالنواجذ في البدء ثم تلهو به أخيراً وبعد إن كانت لا تستقر تحت السرج إذ هي الآن تتحلى 
برحالها وتتبختر في دروزهاء وتظن il‏ ملزمة باحتمال الجور وتضرب الأمثلة لتقتنع بهذا 
الالتزام» وبمرور الزمن تدعم هي نفسها امتلاك طغاتها Lol)‏ 

وهنا يريد لابواسييه أن يقول إن الأمة متى سقطت في فخ العبودية Grd‏ عليها 


7 ا 


الخلاص من شركه» ويختصر لابواسييه الخلاص من الطغيان بالتوقف عن الطاعة '"اعقدوا 


العزم أن لا تخدموا تصبحوا احراراً... فترونه كتمثال Jila‏ سُحبت قاعدته فهوى على الأرض 
بقوة وزنه وحدها وانكسر ON‏ 

من dye‏ أخرى نجد تفسيرا آخر يواجه تفسير لابواسييه S39‏ عليه. 
يرى في أن الأشخاص(الحكام) QUI‏ يعانون عُقد النقص ومركبات الدونية 
يعوضون بعضا من معاناتهم الوجودية هذه في إنزال العقاب بمن هو 


دونهم(المجتمع). وينسحب هذا الأمر على منظومة الاضطرابات النفسية التي 
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يعانيها الحكام المستبدون Gilly‏ تتحول إلى لعنة إرهاب AAs‏ مضاجع أفراد المجتمع وأمنهم 
وتحولهم إلى أشلاء إنسانية متشظية P‏ 

ويمكن الوصول إلى تعليل نفسي - اجتماعي سليم لتفسير التفرد بالحكم أو الاستبداد 
والطغيان من خلال التوفيق بين التفسيرين أعلاه. فوجود الاستعداد النفسي المسبق للخضوع 
وتحمل الطغيان من جهة الشعوبء مع عقد النقص ومركبات الدونية فضلا عن منظومة 
الاضطرابات النفسية من جهة الحكام» Cold‏ إلى وجود Gud‏ استبدادي استعبادي من 
الحكام على الشعوب. 
3- التفسير الاجتماعي (البناء الاجتماعي): 

ينطلق هذا التفسير في تحليل الفردانية من تطور البنية الاقتصادية - الاجتماعية 
للمجتمع: إذ إن اضطراب وعدم توازن البنيان أو التركيب الاقتصادي والاجتماعي 
للمجتمعات رها يولد أنظمة تسلطية. 

ويرى هذا التفسير انه عندما لا يكون هناك توازن بين تطور النظام السياسي والتطور 


الاقتصادي والاجتماعي» أو بكلمة Gol‏ أن التطور في النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي لا 


(24) 


8 


يصاحبه تطور في النظام السياسي قد يؤدي إلى ولادة أنظمة قمعية تسلطية مستبدة 

إلا أن هذا التفسير يرى جانبا واحدا من الصورةء وهو أن تأخر التطور في النظام 
السياسي قد يهدد مشروعية النظام السياسي ومن ثم تصبح شرعيته السياسية ومشروعيته 
القانونية في أزمة حقيقية لذا يلجأ الحكام في هذه الحالة إلى التسلط وممارسة القمع 
والإرهاب حفاظا على سلطتهم» ولكن في الجانب الأخر رها يلجأ النظام السياسي إلى إصلاح 
نفسه مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم يتحقق الانسجام بين عناصر 


ا مجتمع المختلفة دون dole‏ إلى اللجوء إلى وسائل القمع والإكراه. 
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ا مبحث الثالث: آليات عمل النظام الفردي (الأوتوقراطي) 

مما لاشك فيه أن العقيدة التي تدين بها الأنظمة المتسلطة هي انعكاس أمين لواقع 
رعوي يرى في علاقة السلطة بالجماهير تعبيرا حيا لمفهوم الراعي والرعية. فالتسلط على 
الشعوب بذريعة تحقيق أمالها في الاستقرار والأمن ما هو إلا تكريس لعقيدة رعوية تسود 
الوسط المجتمعيء ولتكريس ذلك تلجأ هذه النظم إلى أسلوبين يكمل احدهما الآخر ولا 
يستغني احدهما عن الآخر» وسنحاول فهم ذلك من خلال مطلبين وكما يأق: 

أولاً: أسلوب الترويض 


ثانياً: أسلوب الترهيب 


الترويض هو احد الأساليب التي تلجأ إليها الأنظمة المتسلطة في سياستها لمجتمعاتها 
لضمان الاستجابة الدائمة لقراراتها وسياساتها من digo‏ ولتوجيه شعوبها إلى الهدف الذي 
تنشده هي وليس للهدف الذي تنشده شعوبها من جهة أخرىء وهو الأسلوب الذي تضمن 
به بقاء الشعوب تابعة لها. ويتحقق الترويض بعدة وسائل منها ”: 
1- البيروقراطية 

تعد البيروقراطية إحدى الوسائل التي تمارسها السلطة للسيطرة على 
مجتمعاتهاء ويتجسد ذلك في النمو السرطاني لجهاز الدولة الإداريء إذ تمثل 
البيروقراطية أداة فعالة بأيدي القيادات الحاكمة في مجال الضبط والتحكم 


السياسي والاجتماعي الذي يجعل كل السلطة منبعثة من قائد سياسي واحد 


> ويستمد الآخرون نفوذهم فيها من مدى قربهم منه» وعلى هذا الأساس تبنى 
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الاتجاهات السياسية والمهنية للبيروقراطية على ضوء التوجهات النازلة من الأعلى ولاسيما أن 
هذه البيروقراطيات هي غير راغبة في تحمل المسؤولية وتميل بطبيعتها إلى إحالة كل شيء إلى 
المرجع الأعلى” . 

إن خلق الوظائف هو هدف بحد ذاته» دون uS‏ اعتبار لما يفترض أن يقوم به شاغلوا 
هذه الوظائف « فغالبا ما يكون في المجتمعات التي تعاني من الاستفراد بالسلطة أفراد عاملين 
أكثر مما تحتاجه القاعدة الاقتصادية والخدمية» وهذا الفائض ليس أمامه سوى الالتحاق 
بالبيروقراطية وقبض جزء لا يستهان به من النفقات العامة. مما يفسر استمرار الظواهر 
والأوضاع الإدارية غير الرشيدة وغير المنتجة على أنها حالة مقصودة ولو بدرجة ماء لأنه 
يسمح بإحكام dad‏ السلطة العليا على الإدارة ومن ثم crotch!‏ فضلا عن التسامح بقدر 
من الفساد الإداري diog‏ ضمانا لولاء كبار الموظفين(للسلطة). وصمام أمان اجتماعي 
oe leva)‏ 

من جهة ثانية فإن تطور أجهزة الدولة وتضخم البيروقراطيةء واعتماد الاقتصاد 
الوطني على الإنفاق العام جعلا للسلطة التنفيذية هيمنة واسعة وعميقة على حياة الفردء 
إذ أن جميع أفراد المجتمع مرتبطون بقرارات السلطة التنفيذية. فضلا عن أجهزة الدولة 
الأمنية من جيش وشرطة وأجهزة إعلام كلها مسخرة لحماية النفوذ الحكومي» وبسبب هذه 
القوة المنظمة إلى جانب النظام فان ميزان القوى ساعة الحسم هو في مصلحة السلطة 
التنفيذية )28( 

وخلاصة القول أن البيروقراطية من القوة والتماسك بحيث أصبحت 
السلطة العليا قادرة على استخدامها للتغلب على بيئات سياسية معادية: إذ أن 


التراتبية الهرمية التي أسستها الأنظمة المتسلطة تتيح للبيروقراطية الرد السريع 
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والفعال ضد التهديدات السياسية والاجتماعية التي يمكن أن OLAS‏ لاسيما البيروقراطيات 
ابلؤة لح 
2- التنشئة الاجتماعية السياسية 

التنشئة الاجتماعية السياسية أهم رابطة بين النظم الاجتماعية والنظم السياسيةء 
فهي العملية التي يتعرف بها الفرد على النظام السياسي وهي التي تقرر مداركه السياسية 
وردود أفعاله إزاء الظاهرة Alu‏ بمعنى أنها Liles‏ تنطوي على دراسة الوسط 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المجتمع ومدى تأثير ذلك على الفرد وعلى مواقفه وقيمه 
السياسية . 

وتعد التنشئة الاجتماعية السياسية هامة للغاية لكونها عملية قد تؤدي بالأفراد إلى 
الانخراط بدرجات مختلفة في النظام القائم وف المساهمة السياسية'””. 

والتنشئة الاجتماعية السياسية في الحقيقة هي ddas‏ التربية وعملية تثقيف وإعداد 
وهنا لا يمكن فصل التداخل بين التربية والثقافةء فكل تقدم في إحداها يؤثر ايجابيا في مسار 
الأخرى والعكس صحيح Lari‏ فالتربية هي العامل ام موجه للتنمية الثقافية والأداة الفعالة 
لنقل الثقافة ورفع مستواها وتعزيز الذاتية ASL!‏ كما أن الثقافة بدورها gis‏ التربية 
وتشكل قوامها الفكري والخلقي ”. بمعنى آخر أن التنشئة الاجتماعية السياسية هي عملية 
مثاقفة أو عملية التعلم التي تنتقل من خلالها ا معايير والقيم وأنماط السلوك السياسي من 
جيل لأخر وعلى هذا Gulu!‏ هناك أساسين لهذه العملية ”: 

الأول: عملية التعلم والتي تؤكد Lol‏ التوجهات السياسية للفرد وتطوره» بمعنى تطور 
قدرة الفرد على فهم العام السيامي. 
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الثاني: عملية انتقال الثقافة أي انتقال المعايير السياسية وأنماط السلوك السياسي من 
أجهزة التنشئة إلى الفرد. أي مضمون ما تنقله مؤسسات التنشئة إلى الفردء وبهذا ال معنى فان 
عملية التنشئة أما أن تكون من lug‏ الحفاظ على استمرارية الثقافة GGL‏ أو تكون 
أداة لتحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي في ا مجتمع. 

وعليه يمكن القول أن الموقف من السلطة الأبوية في نطاق الأسرة انعكس على موقف 
الأفراد من السلطة السياسية وكيفية التعامل معهاء فعصور الانحطاط الفكري لاسيما تلك 
التي مرت بها المنطقة العربية وال مجتمع العربي ولدت فهما سقيما لمضامين السلطة الأبوية 
ومضامين قوامة الرجل على المرأة امتدت لتشمل احتقار ال مرأة وعدها عنصرا سلبيا في 
المجتمع وما عليها cow‏ الطاعة العمياء للرجل وهنا تجسدت صورة سلطة الأب التي ليس 
لها رادع في ذهن abl‏ ولان ال مجتمعات العربية ذات أصول قبلية فقد انطبق الحال على 
عدم مخالفة زعيم العشيرة لان معصيته خروج على رغبة العشيرة التي تتمثل برغبة زعيمهاء 
ومن ثم انعكس ذلك في تصوره لنظام السلطة سواء في المدرسة أو المشروع الاقتصادي أو 
المجتمع ومن ثم السلطة السياسية وموقفه منها وتحديد hé‏ التعامل معها. 

فصورة سلطة الأب وزعيم القبيلة ومدير المدرسة ول معلم كلها انطوت على صور 
الخضوع والإذعان بشكل أو آخر ناهيك عن صور التهميش والإلغاء ونفي الآخر فضلا 
عن انطباع صورة أعلى رمز للسلطة السياسية في البلاد بزيه ونياشينه وتمجيدها بدءا من 
رياض الأطفال ومرورا بالمؤسسات الرسمية وصولا إلى الساحات العامة كل ذلك انطبع في ذهن 


الفرد منذ كان طفلا لتولد نموذجاً غير معارض للسلطة السياسية في المستقبلء وهو ما استثمره 
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النظام السياسي في توجيه التنشئة الاجتماعية السياسية نحو دعم السلطة والخضوع لها من 
خلال استغلال وسائل التربية و التعليم و الثقافة والأعلام لتوجيه وتثقيف المجتمع بثقافة 
النظام. 

ومما تقدم يمكن القول أن مؤسسات الدولة تعمل من خلال التنشئة السياسية - 
الاجتماعية على تعميق ولاء الفرد للنظام السياسي وذلك بمحاصرة الفرد عقليا ووجدانيا 
وسلوكياء غارسة فيه نمطا من المهارات المطلوبةء تجعل من قيم الطاعة والخضوع خصال 
راسخة في الثقافة السياسية» ويعد النظام التربوي - التعليمي من أهم الوسائل والأدوات 
لتنفيذ هذا النمط من التنشئة» إذ من خلال هذه الوسائل تسعى إلى الضبط الاجتماعي بدلا 
من تكريس الحرية المترتبة على ال معرفة. والى توليد المسايرة والانصياع ممعايير السلطة 
للمحافظة على الوضع القائم بدلا من زرع روح التمرد المبدع البناء””» فالمناهج الدراسية 
مليئة بما يجذر الطابع الرعوي للثقافة السياسية فمثلا في المنطقة العربية يلاحظ أن المناهج 
الدراسية المقررة Golb‏ التاريخ والتربية الوطنية تكاد تخلو من كل ما من BLE‏ أن يسهم في 
إعداد إنسان دهقراطي» فهي بدءا تتحدث عن الحكومة والدولة كحالة sols‏ وتركز بشدة 
على دور الحكومة "" مرادفة للسلطة التنفيذية "" باعتبارها مصدر القرارات في كل ما يتعلق 
بحياة أفراد ا مجتمع» وتشير إلى الحكم ال محاي والأحزاب السياسية باعتبارها منحة من الحاكم 
وليس حقا من حقوق ال مواطن < وتركز على دور القادة في صنع التاريخ والأحداث والثورات 
والانتصارات والانجازات العظيمة: مع تجاهل أو الإشارة بشكل هامشي لدور الجماهير في 
صناعة هذه الأحداث” . 
وعموما فإن هذه المناهج الدراسية تغرس قيم الطاعة والإذعان في نفوس 


الأفراد منذ الصغر ليغدو بها مواطنا صالحا في ال مجتمع. فضلا عن التركيز على 
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رموز السلطة الاجتماعية والدينية» باعتبارها الرموز التي يتوجه إليها الإنسان بالطاعة 
والإذعان» إلا أن التدريب على الانصياع لهذه السلطة الاجتماعية ينمي الخضوع للسلطة 
dwk‏ ويقابل هذا التشديد على الطاعة بوصفها فضيلة وسلوكا حميداء استهجان 
للعصيان بوصفه سلوكا معيباء كما يقابله تجاهل لمفهوم الحوار وتهميش لقيمة الحرية” > 
ومما يزيد من خطورة امموضوع إن قيم الطاعة والخضوع لا يتم تلقينها للطلبة كقيم نظرية 
فحسب» بل يجري تفعيلها بصورة حية مجسدةء أي من خلال الممارسة التربوية المستمرة في 
إطار نسق العلاقات الذي يقوم بين امعلمين والمتعلمين بوصفه نسقا من علاقات الخضوع 
والسيطرة والهيمنة كنموذج حي للعلاقات القائمة بين القاهرين والمقهورين” PT‏ 

أو بكلمة أخرى إن حالة احترام السلطة في وعي المواطن سرعان ما تتحول إلى هيبة 
ثم خوف وتعظيم يؤدي تدريجيا إلى استبعاد وتلاشي أية احتمالات للمراجعة أو المساءلة أو 
المطالبة أو المحاسبة أو ABI LI‏ ومن ثم OLS‏ الاعتمادية ا مفرطة في امتدادها العام على 
الصعيد qual‏ والسلوك تؤدي إلى التهيؤ العام والمنطقي لقبول حالة الاستبداد والحكم 
القهري المطلق وان كان على wade‏ إلا أن الاستخدام ال مفرط لوسائل القهر والإذلال من قبل 
السلطة ضد المجتمع ولد شرخا عميقا في الحياة السياسية وهنا تحولت السلطة إلى قدر 
محتوم يدوم بدوام وسائل القهر والسيطرة ولتدخل نفسية الإنسان - الفرد تدريجيا في pl‏ 
dle‏ من الاختناق البطيء والتقهقر المادي والروحي وليتحول إلى تربة ميتة صالحة للعبودية 
لا غير على الأقل من وجهة نظر Palay‏ . 

ومما تقدم هكن أن نخلص إلى أن صورة السلطة الأبوية (الرعوية) 


ترسخت في الذهن منذ نعومة الأظافر وتجسدت بشكل فعلي أمام السلطة 
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السياسية مما افقد المجتمع إمكانية مراقبة ومسألة ومحاسبة السلطةء بمعنى آخر إن 
التنشئة الاجتماعية أسهمت في تجذر مفهوم الطاعة للسلطة السياسية وهو ما استثمرته 
الأخيرة في تبرير سطوتها با مجتمع. 
3- وسائل الاتصال والإعلام: 

تعد وسائل الإعلام إحدى وسائل وأدوات الترويض في النظم Ahlul‏ ووسائل الإعلام 
والاتصال في الدول ذات النظم التسلطية هي في الغالب مملوكة للدولة. وتخضع لرقابة 
dolo‏ من جانب السلطة المركزية. 

وتتلخص فلسفة الإعلام الرسمي في التركيز على الجانب التعبوي لقولبة الفرد في اطر 
معينة تحددها السلطة المركزية”” لتمسك بعقل ال مواطن وتبقيه في حالة من الهدوء 
والاطمئنان المزيف للوصول به إلى حالة من القبول والموافقة والاقتناع بالأمر الواقع Laid‏ به 
في مرحلة متقدمة إلى Ue‏ من الولاء لهذا الواقع””. فالهدف الأساس يكمن في إقناع 
الجماهير وترويضها لصالح السياسات الرسمية والحكومية» وهي لذلك لا تخرج عن نطاق 
التجهيل وحجب ال معلومات وكشفها بالقدر الذي يحقق أهدافها. 

ومما لاشك فيه أن هذه الفلسفة تستند وتقوم على نزعة غير دهقراطية تضع 
المواطن في موقف سلبي إزاء مشاكل المجتمع السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية, 
Sas‏ عن رفضها إثارة نقاشات جادة حول القضايا العامة لذا هي ابعد ما تكون عن بث 
القيم أو تقديم النماذج السلوكية التي تغذي الممارسة الدهقراطية» إذ غالبا ما يتحدد 
دورها على نقل الرسائل من القمة إلى القاعدة دون القيام بالتغذية العكسية( نقل ردود 


(41) 


أفعال القاعدة إلى (Aol‏ مما يعني أنه إعلام راسي ينزل من أعلى إلى أسفل بسبب 


مركزيته وتوجهه الدعائ التعبوي الذي يخدم توجهات النظام السياسي» ومن ثم عدم وجود 
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نسق صاعد ينقل ردود فعل القاعدة تجاه هذا النسق النازل مما يرسخ الفلسفة الرعوية 
للنظام التي تحرم المجتمع من أسس ثقافة المشاركة وتكرس ثقافة الخضوع. 
4- الدين: 

كثيرا ما يستخدم الدين من قبل المستبدين من الحكام لإضفاء الشرعية على حكمهم» 
فهو يحمل شحنة عاطفية انفعالية كبيرة تؤثر في ضبط وتوجيه سلوك الأفراد نحو طاعة 
السلطة العليا في الدولةء إذ كانت ولازالت العلاقة المتميزة بين السلطة والدين العنصر 
الرئيسي إن م يكن الوحيد في إضفاء الشرعية على القوة القهرية التي كانت تقوم عليها 
الدولة كعلاقة مضافة ومفروضة على الجماعات الأهلية المشتتة والمتنوعة. وكذلك كانت 
العنصر الحاسم في توليد الاحترام والتقديس للقانون الذي يفترض استخدام القوة” . 

وربما في فلسفة الكنيسة القرون الوسطى خير تعبير عن توظيف الدين لخدمة 
المستبدين من الحكام» إذ إن السلطات الأرضية حسب هذه الفلسفة هي مُتَصَبَةَ من الرب 
فلا ينبغي الخروج عليها وأية معارضة لهذه السلطات هي معارضة للرب لذا ليس للإنسان 
أمام هذه السلطات إلا الخضوع لان خضوعه لها هو خضوع OW‏ وهي فلسفة أرادت 
منها الكنيسة إخضاع الناس لسلطتها وسلطة الحكام المؤيدون لفلسفتها. 

وم تسلم الثقافة الإسلامية من هذا التوظيف فقد وظف أبو جعفر المنصور 
الدين لتبرير سطوته بال مجتمع(( أيها الناس إنما Li‏ سلطان الله في أرضكم 
اسوسّكم بتوفيقه وتسديده Lig‏ خازنه على dud‏ اعمل بمشيئته واقسمه بإرادته 


وأعطيه بإذنه... فأسألوا الله أن يوفقني للصواب ويسددني للرشاد ويلهمني 
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الرأفة بكم(!!!) والإحسان إليكم ويفتحني لأعطياتكم وقسم أرزاقكم(!!!) بالعدل عليكم 
| € 

وهكذا استغل ال مستبدين من الحكام الدين لتبرير استبدادهم وسطوتهم بال مجتمع 
وتأليب المجتمع على الخضوع والخنوع بحجة أن هذا الإذلال هو تذلل لله وهذا الخضوع 
هو طاعة وتقرب لله. 
5- الفساد 

إن العلاقة المباشرة بين الفساد والتسلط تتمثل في أن الفساد عندما يستشري ويترسخ 
فانه يعمل على حماية نفسه وذلك بإبقاء كل الهياكل التي أنتجته على حالهاء فلا تغيير في 
القوانين ولا تعديل في اللوائح ولا تطوير في السياسات وذلك ضمانا لاستمرار ا مناخ الذي 
يضمن لهم مكاسب nS!‏ ومن ثم توارث الفساد وبقاءه جيلا بعد جيل. لاسيما وان 
المستبدين من الحكام يتسامحون في الأمر ليضمنوا بطانة مخلصة لهم وطيعة بأيديهم من 
ا منتفعين والمستمتعين بمزايا المناصب الحكومية العليا التي TL‏ بشكل هبات لهم على 
إخلاصهم وولائهم ويشمل ذلك كل الجهاز الإداري في Vow!‏ بأشكاله المدنية والعسكرية. 

ومع انتشار الفساد وا مفسدين واتساع نطاق الدخول الخفية الناجمة 
ic‏ فان العمل الشريف الجاد يفقد dios‏ والقانون يفقد هيبته. فضلا 
عما للفساد من تكلفة اجتماعية واقتصادية باهضة الثمن إذ إن استشراء الفساد 
الإداري والمالي يسوق الوضيعين وذوي التعليم والاختصاص والكفاءات المتدنية 
إلى احتلال المناصب العليا وانعكاس ذلك بشكل خطير على سوء التخطيط على 
ا مستوى العام للدولة مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية وانعدام 


العدالة التوزيعية للموارد مما يسهم في تدني الناتج القومي ومن ثم سوء توزيع 
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الدخل القومي للدولة وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع: وبالمحصلة 
النهائية يصبح إفقار المجتمع سبيلا لإثراء السلطة ومن يتمتعون بمزاياها ومن ثم يكون الفرد 
هو الوحيد الذي gi‏ عليه عبء دفع الفاتورة « ومن ثم guas‏ الشغل الشاغل للمواطن هو 
تحصيل قوت يومه وتأمين حياة أسرته فينصرف عن التفكير في السلطة ومزاياها لان حياته 
اليومية أضحت كابوسا يؤرق حياة أسرته فينشغل في رفع هذا الكابوس عنها بتوفير وإدامة 
مصدر ) O48}‏ 
ثانياً: أسلوب الترهيب 

تلجأ النخب الحاكمة المتسلطة إلى هذا الأسلوب عندما تشعر بالعجز عن تحقيق 
شرعية سياسية حقيقية أمام شعوبهاء وإنها يمكن أن تفقد الهيبة والطاعة لذا تلجأ إلى 
ممارسة القمع عبر الوسائل المادية للسلطة التي تملكها. ومن ابرز أساليب الترهيب ما Jb‏ 
1- العنف الرمزي 

وهو أسلوب يعتمد الجانب ol‏ السلوي الذهني في الردع قوامه الخوف من الآخرء 
فتلجأ السلطة إلى إثارة مخاوف الناس ضد المتنافسين على السلطة الذين يرون في أنفسهم أو 
يمكن أن يرى الناس فيهم بديلا للنظام القائم. وغالبا ما يجري اللجوء إلى هذا النوع من 
العنف في الحملات الإعلامية التي تشنها السلطة ضد خصومهاء سواء في منابرها المكتوبة 
والمسموعة واطرئية الموجهة إلى الرأي العام(وتملك السلطة في هذا ال مجال إمكانيات ليس في 
حوزة معارضيها)وتمثل هذه العملية جزءا من بناء تماسك الذات ضد الخصم» كما تشكل 
حلقة من حلقات الحرب النفسية ضده ومن ثم إلحاق الهزيمة به وتشويه صورته بنظر 


)46( 


الجماهير 
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وربما يكون السادات خير من عبر عن هذه السياسة في المنطقة العربية لاسيما عند 
محاولة التحول من المعسكر الاشتراي إلى الغري» فضلا عن القمع الناعم الذي مارسه ضد 
الشعب تحت مسمى قانون العيب والذي بموجبه خلط السلوك الاجتماعي والأخلاقي 
بالسياسي والجنائيء فأضحى الحض على معارضة سياسية الدولة أو نظامها الاجتماعي 
الاقتصادي إخلالا بالقيم» كما كان إذاعة أو نشر أخبار أو معلومات تؤدي إلى استثارة الرأي 
العام يعد إخلالا بالقيم”. 

هذا العنف الغير مباشر ساهم في قمع وإرهاب الأفراد وكان حائلا بينهم وبين الخروج 
على السلطة» واسهم في تأمين سلطة الحاكم لفترة أطول. 
2- القمع 

لاشك أن انتهاج أسلوب القمع المستمر من شأنه أن يشيع أجواء مشحونة بالخوف 
تدعو إلى الخنوع والخضوع ومن ثم التسليم بالأمر الواقع» لاسيما وان دور الأمن يكون Mole‏ 
مساعدا في تثبيت piles‏ الحكم» وتجنيبه التأمر الداخلي والخارجيء ويتصدى لكل محاولات 
إضعاف النظام» ويصبح نظام الحكم أشبه بالمؤسسة الأمنية أو بالأحرى IK‏ يصبح التنظيم 
الأمني هو التنظيم الحاكم» وبهذا تكون الدولة- السلطة المصدر الأساسي للعنف والقمع» وان 
ترويض هذا العنف والقمع وتنظيمه وتأهيله لا يزال يشكل موضوع التاريخ الأساسي 
للسياسية وا لمغزى الحقيقي لتاريخ جماعات هدفها الرئيسي الدخول في التاريخ. Less‏ كانت 
آليات الاستعباد والخوف من التهميش والعزلة أكثر أشكال هذا العنف قسوة وأخطرها 
على الإطلاق وأشدها ضغطا على معنويات الإفراد والجماعات. لاسيما في JB‏ وضع يجعل 


الدولة بكل مؤسساتها في خدمة المصالح الضيقة للقابضين على السلطة والمنتفعين بمزاياها 
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وعزل الأغلبية الشعبية من المشاركة الجماعية السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية. 

بل لقد نشط جهاز الدولة في التفنن بالقمع وأساليبه» فلم تعد ممارسة القمع حكرا 
لجهاز الدولة وحده» بل عملت الدولة على نقل ممارسة آليات الآمن والقمع إلى بعض 
مؤسسات المجتمع Gabl‏ التي أنشأتها لتدور في فلكها وتعمل على مناصرتها وتأييدهاء وبهذا 
الاختراق للمجتمع ال مدني أضحت بعض مؤسساته تقوم بدور قمعي وتعسفي واضح لصالح 
الدولة لاسيما ا مؤسسة الدينية الرسمية والتي يفترض أن تكون من مؤسسات المجتمع المدني 
ا مستقلة عن جهاز الدولة. فمارست هذه المؤسسة دورا قمعيا من خلال توجيه التدين 
الشعبي نحو خدمة أهداف الدولة. وقد تمثل ذلك في مصر في عهد السادات خير تمثيل في 
محاولة ضرب التيار الاشتراكي فتم منع نشر الكثير من الأفكار الاشتراكية بحجة مخالفتها 
تعاليم الإسلام» فضلا عن منع كثير من الحريات الأدبية والشخصية ناهيك عن مسائل الاتهام 
بالردة والكفر تحت طائلة إقامة الدين””» والأمر نفسه ينطبق على الموقف من الأقباط. 
وبعد تحقيق الهدف استخدم النظام ا مصري مؤسسات المجتمع Gab!‏ ذاتها ولكن هذه By Ll‏ 
العلمانية منها لضرب ال مؤسسات والجمعيات الدينية في نهاية عهد السادات وعهد مبارك 
تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وفكر العنف. 

ناهيك عن ممارسة الأنظمة المتسلطة لكل ألوان القمع والإكراه سواء على مستوى المجتمع 
ككل أو على مستوى جماعات أو فئات محددة من المجتمع؛ فعلى المستوى الأول حيث تقييد 
العمل السياسي(حرية تكوين الأحزاب) وخنق الحريات الأماسية للمواطنين وتزوير الانتخابات 


والاعتقالات في صفوف المعارضين والمحاكم العسكرية والفرض المتكرر أو المستمر للأحكام 
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العرفية ... الخ» وعلى المستوى الثاني كالاعتداء على حقوق الأقليات العرقية والدينية آو 
الانتقاص من حقوقها على نحو 945 مواطنتهم فيه منقوصة . وبهذا يكون القمع خير 
وسيلة للحفاظ على السلطة 

مما تقدم هكن أن نخلص إلى بعض الاستنتاجات وكما ijb‏ 

1- يتميز النظام الأوتوقراطي بوجود نزعة تحكمية صارخة في امتلاك وممارسة السلطة 
وليس مجرد اتصافها بأنها مطلقة كما هو الحال في النظم التسلطية الأخرى كالشمولية 
والطغيان والاستبدادية ... الخ فهي أنظمة حكم dallas‏ إلا أن النظام الفردي يتميز عنها 
بوجود صفة التحكمية التي لا تتوافر إلا في حالة وجود حاكم فرد واحد بالأساس على رأس 
النظام السياسي يحكم بشكل سافر ومطلق لا يرد على حكمه قيد ولا يستجيب لوازع ولا 
يشاركه في السلطة احد ويمثل ذلك أقسى درجات تدهور وفساد وتطرف نظام الحكم 
المطلق. 

2- تختفي القاعدة التشريعية أو تضمحل إلى الحد الذي تكاد فيه أن تتلاثى بفعل النزعة 
التحكمية المطلقة وبالرغم من وجود قوانين أو دستور إلا إن تلك النزعة تعلو فوق القانون 
أو الدستور. 

3- على الرغم من اختلاف التسويغات التي تبرر التفرد والاستبداد في الحكم إلا أنها تجتمع 
في وجود استعداد نفسي مسبق في تقبل الاستبداد والخضوع. 

4- قد 55 التسلط والاستبداد بالعوامل النفسية والسلوكية - الاجتماعية لكن ذلك لا ينفي 
فقدان القدرة على المواجهة من قبّل الشعوب التي تفتقد للوسائل والإمكانيات المادية 
لمواجهة إكراه السلطةء تلك الوسائل التي بموجبها تُجبّر الشعوب على الخضوع والخنوع. 

5- إن الأنظمة الفردانية تمارس نوع من التحكمية تنتفي بموجبها أية إمكانية للمشاركة. 
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إشكالية حقوق الإنسان 
في النظم العربية 
وأثرها في التنمية 
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02 


لم تعد فلسفة حقوق الإنسان حكراً للفكر الغربي بل أن تطور الأحداث العاممية ألقى 
بظلاله على المنطقة العربية» فبدأ الاهتمام بحقوق الإنسان يأخذ مكانه سواء على صعيد 
الخطاب الإعلامي الرسمي أو على صعيد الباحثين والمثقفين العرب. 

ومنذ عقد السبعينيات من القرن الماضي بدأ الاهتمام Low‏ بقضية حقوق الإنسان في 
ا منطقة dy yell‏ إلا أن عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي شهدا تطوراً كبيراً في 
هذه المسألة, إذ تأسست المنظمة العربية لحقوق الإنسان والتي Duis‏ جمعيتها العمومية 
أولى اجتماعاتها في الخرطوم نهاية ك 2 1987 ثم cle‏ إعلان القاهرة حقوق الإنسان في 
الإسلام عام 1990 واميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 1994 

إلا أن الحقيقة ال مؤلمة هي أن النظم السياسية العربية م يكن تعاملها مع هذه 
المعطيات جدياً بقدر ما كان شكلياً, الأمر الذي ولد فرضية مفادها أن النظم العربية هي 
نظم تسلطية لا ترضى التنازل والتعددية أو AT LAM‏ ومن ثم فهي غير bole‏ بقضية حقوق 
الإنسان إذ ترى أنها الوحيدة التي تملك حق إدارة شؤون الدولة والمجتمع وبالمقابل ما على 
المواطن إلا أن يدين بالطاعة العمياء لها. 

وهذا يعني أن الإشكالية تكمن في أن الدولة والنظام السياسي في الوطن العربي ما 
يزال لا يحتمل بقوة التعددية الدهقراطية GY‏ التعددية العصبية تطغي على أية تعددية 
دهقراطية وتحل محلها بشكل يتجاوزها إلى ما يشبه الصراع أو الحرب الأهلية. 

ولمعالجة ما تقدم انقسم الفصل إلى أربعة مباحث: 

المبحث الأول: ماهية حقوق الإنسان 
المبحث الثاني : جوهر الأزمة في النظم السياسية العربية 
ا مبحث الثالث : أسباب أزمة حقوق الإنسان في النظم العربية 


ا مبحث الرابع : أثار الأزمة في عملية التنمية 
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المبحث الأول: ماهية حقوق الإنسان 

شهدت ساحة الفكر السياسي الغربي منذ عصر النهضة تطورات سياسية واجتماعية 
واقتصادية ألقت بضلالها على طبيعة الموقف المجتمعي من السلطة أو بكلمة أدق على 
طبيعة العلاقة المفترضة بين الحكام والمحكومينء ولا خلاف بين انتماءات الفكر ونظرياته 
gy Sable‏ وتعدد مذاهبهم على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي من أجل وأسمى 
المثل والقيم والفضائل التي تستحق اهتمام الفكر والمفكرين بالتأصيل والتأمل» وعناية 
النظم والتشريعات بالحماية والضمانات لأنها معيار إنسانية الإنسان ومدار نشاط الفكر 
وتأملاته. 

مما كانت قضية حقوق الإنسان تحتل هذه المكانة لذا لزاما علينا تحديد ماهية هذه 
الحقوق. 

وبدءاً لابد لنا من تحديد مفهوم الحق: والحق هو الحكم من حيث كونه نسبة 
اختصاص أو استئثار إلى شخص معين وهذه النسبة شرعية, ومن ثم فإن هذا الحكم أو الحق 
هو متعلق بالمقاصد التي بدورها مقيدة بتحقيق منافع الناس وبهذا فإن الحقوق في 
مشروعيتها مقيدة تبعا لتقييد المقاصد . 

وماهية Gol‏ تتنوع بتنوع الاعتبارات, فمن حيث تعلق الحق بشخص دون غيره هو 
استئثار, ومن حيث النظر إلى مصدره هو منحة طمن صدر dis‏ إلى ont‏ من غير إيجاب 
موجب أو بإيجاب لاستحقاق أو تكليف dio‏ للمصلحة له. ومن حيث Bul‏ إلى غايته هو 
وسيلة تحصيلهاء والاستئثار قد يكون بقيمة معينة يعود نفعها لصاحب الحق» وقد يكون 
الاستئثار بتكليف معين يقع على عاتق صاحب الحق P‏ 

ddeg‏ فإن Gol‏ معناه العام يشير إلى جملة معايير تهدف إلى تنظيم 


العلاقات بين أفراد المجتمع. ومن هنا كانت حقوق الإنسان جزء من هذه 
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المعايير يراد منها تنظيم سير العلاقات بين الأفراد من جهة وبينهم وبين الحكام من جهة 
5 5« فهي إذا حصيلة تطور الإنسان وتطور ثقافته في المجتمع وكان لا بد من ضمان هذه 
الحقوق من خلال التماس مع حقوق الآخرين في ا مجتمع”» وبهذا أضحت حقوق الإنسان 
فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس بناءا على كرامة 
الإنسان وعلى تحديد الحقوق والرخص الضرورية”". 
وقد تصدرت الفكر الغربي فلسفتان هما: 
1- الفلسفة الفردية التي ترى أن هناك حقوقا طبيعية هتلكها الإنسان وهي سابقة في 
وجودها على المجتمع والدولة وهي أساس القانون» والأخير هو الوسيلة المعبرة عن هذه 
الحقوق والحامية لها من أي اعتداء ومن ثم فهي غير قابلة للإسقاط أو التعديل أو التنازل 
فهي إذا امتيازات طبيعية مطلقة سابقة في وجودها على القانون وا مجتمع لأنها تستند إلى 
حالة الطبيعة. 
2- الفلسفة الاجتماعية أو مذهب التضامن الاجتماعي فيرى أن الجماعة هي الهدف 
الأسمى للقانون وليس الفرد على خلاف المذهب الفرديء فالفرد هنا ليس له أية حقوق 
طبيعية بقدر ما هي وظائف اجتماعية بمارسها أصحابها لتحقيق خدمة dole‏ للمجتمع. إذا 
ليس هناك حق GIS‏ بل هناك Lely‏ يفرضه التضامن الاجتماعي على كل فرد ليؤدي بانجازه 
خدمة للمجتمح» وإن الوظيفة الرئيسية للقانون هو تحقيق هذا التضامنء فالقانون هنا هو 
مصدر الحقوق وأساسها. 

adeg يخل بهذا التضامن‎ los الفرد حاكما أو محكوما ملزم بالامتناع‎ fa" 


أنجاز كل فعل 6252 إلى صيانته وتنميته ... وأن ما يتمتع به الأفراد من حقوق 
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هي اختصاصات أو وظائف اجتماعية وأصحابها موظفون عامون موكلون باستعمالها على 
وجه يحقق الصالح العام ”. 

ويلا كانت هذه الحقوق ثابتة للإنسان إذا لا بد لها من مصادر ترسخ هذا الثبوت 
dbs‏ الدين في مقدمة هذه المصادر, إذ إن مصطلح حقوق الإنسان بتعبيره وصيغته المعاصرة 
المتعارف عليها لم يكن موجودا في GLA‏ إلا أن علم اللاهوت يشكل الأساس لنظرية حقوق 
الإنسان الناشئة من قانون Ash‏ من الدولة والتي مصدرها إرادة إلهية أعلى» وحيث أن هذه 
الحقوق نابعة من مصدر إلهي فهي متأصلة وتستوجب المساواة والتمتع Olay‏ 

ومن هنا فإن الديانات السماوية تعد مرجعا لهذه الحقوقء فهي جاءت لإقامة كيان 
اجتماعي وسياسي يؤمن بوحدانية الله ويحكم بأوامر AU‏ بمعنى إقامة OLS‏ سياسي 
يحكم شرع الله في إدارة شؤون ال مجتمع ”> وعلى السلطة السياسية أن تكفل تنزيل الشرع 
على الواقع وتضمن حماية حقوق الفرد من الاعتداء وهكذا جاءت النصوص الإلهية في 
الشريعة الإسلامية لتؤكد ذلك بدءا من التكريم المتمثل في خلق الإنسان ومنحه حق الحياة 
ومن ثم تكرهه وتفضيله بمنحه حقوقا وحريات راسخة في الشريعة”". 

ومن مصادر حقوق الإنسان بعد المصدر الإلهي GL‏ دور القانون الطبيعي في تأصيل 
هذه الحقوقء وما كانت نشأة حقوق الإنسان بصيغتها ò polab!‏ نشأة غربية لذلك تناول 
دارسو الفلسفة الغربية موضوع حقوق الإنسان بالبحث والتأصيل فأرجعوها إلى الحضارتين 
اليونانية والرومانية وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك حين عد الحقوق المقدسة الممنوحة 
للأخر وموجب القانون الطبيعي جزءا من القانون الإلهيء في حين ذهب كروشيوس 


إلى أن مبادئ القانون الطبيعي تشكل أحد الأسس التي يقوم عليها قانون الأمم» ثم 
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جاء جون لوك وتوماس هوبز لينظروا لحقوق الإنسان منطلقين من القانون الطبيعي لينتهوا 
إلى إعطاء السلطة للحكام للتخلص من حالة الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار داخل 
المجتمع'"' "2 وعلى الرغم من أن الأفكار المجردة ليس لها القوة للعمل وحدها إلا أن فكرة 
الحقوق الطبيعية كانت قد أطاحت بحكومتين قويتين هما حكومة جورج الثالث على 
ا مستعمرات الأمريكية وحكومة لويس الرابع عشر في فرنساء إذ إن فكرة الحقوق الطبيعية 
كانت هي اللغة التي أديرت بها تلك الثورات”". ومن المصادر الأخرى لحقوق الإنسان هو 
الأحكام الدولية أو الشرعية الدولية إذ م تحظ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الفكر 
الغربي باتفاق المفكرين والكتاب فهي بين من يرجعها إلى الثورة الأمريكية عام 1776 وإعلان 
وثيقة الاستقلالء وبين من يرجعها إلى الثورة الفرنسية عام 1789 وإصدار وثيقة إعلان حقوق 
الإنسان وامواطنء» وبين من يرجعها إلى الثورة البلشفية عام 1917 ومنهم من يرجعها إلى 
وثيقة العهد الأعظم (المكنا كارتا) عام 1215 

ولكن على الرغم من الاختلاف على مرجعية أصول هذه الحقوق إلا أن هناك أتفاق 
ينعقد على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بوصفها حقوقا قانونية ينظمها القانون 
الدولي ويحميها المجتمع الدولي وتخضع للنظام الدولي قد وجدت مصدرها في الشرعية 
الدولية لحقوق الإنسان والتي م تبدأ وثائقها في الظهور إلا بعد الحرب العالمية الثانية 
حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 لجنة حقوق الإنسان إلى (إعداد 
شرعية دولية للحقوق) التي أعلنت باسم (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) في 1948 
ثم أعقبها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 


والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري للعهد الأخيرء وقد 
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أريد لهذه الشرعية أن تشكل مدونة للسلوك الدولي فيما يتصل بحقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية من حيث تحديدها أو ضماناتها. 

ثم صدرت بعض الاتفاقيات الإقليمية والتي عدت من مصادر حقوق الإنسان 
كالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية 1950, والاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإنسان 1969 واميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1981 وإعلان القاهرة 
حقوق الإنسان في الإسلام 1990 والميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 1994 وغيرها من 


الاتفاقيات التي عدت من مصادر حقوق الإنسان”". 
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ا مبحث الثاني: جوهر الأزمة في النظم السياسية العربية 

لم تعد قضية حقوق الإنسان وا مجتمع ا مدني والحريات الأساسية حكراً للدول الغربية 
فقطء بل أضحت هذه المسألة مدار اهتمام القاصي والداني» بل أن الدول الكبرى أخذت 
تتدخل في شؤون الدول الأخرى تحت غطاء مفاهيم التدخل الإنساني وأكذوبة نشر 
الدمقراطية ومساعدة الشعوب على التخلص من النظم المستبدة وإقامة ما تدعيه تحت 
مسمى الحكم الصالح. 

ومنذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي بدأت الساحة العربية الرسمية وغير الرسمية 
تبدي اهتماما بقضية حقوق الإنسان» وبهذا أصبحت مبادئ ومفاهيم المجتمع المدني 
وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية الشغل الشاغل لكثير من الباحثين والمثقفين العرب» بل 
حتى النظم السياسية Gly‏ بالتظاهر بها والعمل بموجبها والتركيز عليها في الخطاب الإعلامي 
الرسمي وحرصت على تضمينها في دساتيرهاء وربما del!‏ المؤسسات التي ترعى هذا اممجال. 

إلا أن جوهر المشكلة في البلاد العربية يتمثل في أن الواقع المتكرس يشير إلى أزمة 
فعلية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال المفارقة وا مباعدة بين النص 
الدستوري والواقع العلمي» ومرد ذلك GL‏ من خلال طبيعية نشأة الدولة العربية الحديثة 
وطبيعة نشأة النظم السياسية العربية» فالدولة العربية الحديثة ومن ثم النظم السياسية 
العربية لم تنشأ في أجواء طبيعية by‏ تكن تعبر عن تراكمية تاريخية طبيعية تعبر عن ASH‏ 
بنى النظام السياسي السلطاني القديم أو تجاوزا طبيعيا لبنى العصبية المحلية ومؤسساتها 
السياسية بقدر ما كانت ولادة خارجية بفعل العملية الاستعمارية التي تعرضت لها المنطقة 


(14) 


العربية ولا زالت مستمرة حتى Logs‏ هذا . 
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فدخلت الدولة العربية الحديثة في الحياة السياسية العربية نمرة جاهزة مقطوعة 
الصلة عن الخبرة التاريخية الطويلة التي أنشأتهاء وفاقدة لنظم القيم الفكرية والأخلاقية 
التي تعطي للمجتمع القدرة على التعامل الصحيح معهاء فأصبحت متطابقة مع مفهومي 
القوة والسيطرةء وإزاء هذه الدولة كان المجتمع يفتقر إلى شرعيتها التي بغيابها تتحول 
الدولة إلى آلة خطيرة تفضي إلى عكس ما ينتظر Maye‏ 

بمعنى أخر أن تطور الأحداث في المنطقة العربية كان بفعل عوامل خارجية في الأساس 
لذا فإن مسيرة هذا التطور لم تكن استجابة أو تعبيرا عن التكوينات الاجتماعية المحلية لذلك 
le‏ هذا التطور مشوها ومعرقلا لتطور سياسي وطبيعي تدريجي”'» ومن هنا كان نشوء 
الدولة العربية الحديثة مستندا إلى قاعدة تمكين عصبيات محلية طائفية أو قبلية أو فكرية 
من كيان سياسي وبهذا صمم النظام السياسي فيها ليتجاوب مع هذه التركيبة وليعبر عن نوع 
من التوازنات في القوى بين مجموع العصبيات. 

وبهذا فإن هذه العملية أدت إلى أن النظام السياسي الذي نشا وأستقر في المنطقة هو 
نظاما قبليا أو عائليا أو طائفيا معبرا عن مصالح عصبيات حاكمة متنفذة ترى في تحقيق 
مصالحها الخاصة نصرا للصالح Pall‏ . 

مما يعني أن مشروع الدولة القطرية قام Lol‏ لسد فراغ سياسي وسلطوي ومؤسساتي 
وإداري بيروقراطي وم تكن هناك غير الزعامات المحلية التقليدية وبقايا الإرث البيروقراطي 
العثماني من دون وجود ركائز لدولة Pilet‏ 

وبعد الاستقلال وبسبب التركة الاستعمارية الثقيلة ومن باب انقياد 
المغلوب LEU‏ عملت هذه النظم على نقل صيغ وتقاليد المؤسسات السياسية 


الغربية Le‏ فيها من صيغ المؤسسات الدستورية فجاءت الدساتير العربية متضمنة 
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مبادئ ونصوص تؤكد على مبادئ وحقوق وحريات الشعب فمثلا أكدت (م14) دستور دولة 
الإمارات و(م6) دستور تونس و(م39) دستور الجزائر و(م25) دستور سوريا و(م19) دستور 
العراق لعام 1970ء و(م29) دستور الكويت و(م7) دستور لبنان و(م40) دستور pas‏ على 
اعتماد live‏ المساواة بين الناس وعدم التمييز بالحقوق الواردة في الدستورء كما أكدت المواد: 
(26) دستور العراق1970 و(5) دستور مصر 1978و (42) دستور الكويت 1962 و(12) 
دستور الصومال 1960 والفصل الثالث دستور ا مغرب 1972 على حرية الرأي ونشر 
والاجتماع والتظاهر Gog‏ تكوين التنظيمات السياسية» وأكدت المواد: )3( دستور pas‏ عام 
273 دستور العراق 1970 و(1) دستور ليبيا و(5) دستور الجزائر 1976 و(فق2 م2) 
دستور سوريا 1973و (فق2 (Le‏ دستور البحرين 1973 على مبدأ سيادة الشعب في السلطة 
صيانة للحقوق والحريات”". 

ونظرياً فإن الدساتير العربية على الرغم من تبنيها مثل هذه المبادئ إلا أن الواقع 
المتكرس يشير إلى عكس GUS‏ فقد Dag‏ إشارات للدهقراطية والمشاركة السياسية 
في دساتير موريتانيا وسورية وال مغرب والعراق والسودان ومصر وليبيا إلا أننا نرى 
مشاهد لغياب ال معارضة أو تقليص دورها أو تهميشها ففي الأردن أقصي الإسلاميون عن 
الحكم في مرحلة ما بعد انتخابات عام 1990 (بعد حصولهم على نصف مقاعد البرمان) 
وعندما أعلن التيار الإسلامي مقاطعته لانتخابات 1997 (تعبيرا عن رفضه للتطبيع 
مع إسرائيل) ردت الحكومة بمنعه من التمثيل في مجلس الأعيان» وكانت النتيجة 
تراجع دور قانون الأحزاب السياسية لعام 1992 الذي مهد للتعددية الحزبية داخل 


البرمان الأردني» وفي السودان سمح دستور 1989 بتعددية حزبية مقيدة لم ينخرط في 
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إطارها gow‏ الفئة ASLI‏ وف الجزائر Cok‏ أحزاب المعارضة عن الحوار والانتخابات بعد 
الانتخابات التشريعية عام 1992 وفي pas‏ تعثر الحوار مع أحزاب المعارضة وتصاعدت 
المواجهة مع قوى التيار الإسلامي في أعوام 1994 و1995 19969 وبالتزامن مع تعثر الحوار 
تراجع حجم المعارضة داخل مجلس الشعب في انتخابات 1995 . 

هذا إذا علمنا أن حكم المحكمة الدستورية العليا في 2000/7/8 في الدعوى رقم11 
لسنة 12 قضائية - دستورية جاء ببطلان برلممان 1990 وبر مان 1995 كما صدرت سابقا 
أحكام مماثلة ببطلان برممان 1984 وبرلمان 1987 إلا أن الواقع يشهد بعدم تنفيذ هذه 
الأحكام. 

ومن ناحية أخرى نرى معظم الدساتير العربية تبنت مبدأ الفصل بين السلطات غير 
أن ال ممارسة تثبت أن السلطة التنفيذية المتجسدة في رئيس الدولة تسيطر على أعمال 
السلطتين التشريعية والقضائية هذا إذا كان هناك مجلس تشريعي منتخب. أما الحديث عن 
سيادة القانون والتذرع بهذه السيادة فهو مجرد كلام واهي إذ لا نجد مؤسسات الرقابة 
الدستورية في أغلب الدول العربية والتي مهمتها التأكد من دستورية القوانين صونا لحقوق 
ا مواطن» bal‏ حالة الأحكام العرفية وحالة الطوارئ فهو الواقع SAI‏ لا سيما إذا علمنا أن 
حالات الطوارئ مستمرة في سوريا منذ عام 1963 ومصر منذ 1981 والسودان منذ 1990 
والجزائر والعراق منذ 1991 

aes‏ هكن أن نخلص إلى أن العبارات الجملية التي تضمنتها الدساتير 
العربية حول حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وسيادة القانون وغيرها من 
العبارات والنصوص هي مجرد أمر شكلي فرضته وتطلبته حالة الاستقلال 


وطبيعة المعركة من أجل إحكام القبضة على cdh Laul‏ ف ص الدساتير مد ف 


(22) 
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إلى حرية تشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والتداول السلمي للسلطة في حين نجد 
الأنظمة السياسية! diss)!‏ اللعاضرة أغليها يحكمها شخص tole‏ أو نضحة leah‏ 

بل أن غالبية هذه النظم لا تعترف من الناحية الفعلية بالتنظيمات الحزبية كطرف 
وشريك فعلي في العملية السياسية ومن ثم فإنها قد تحظرها ابتداءً أخذا بالأحوط””» وإن 
dow‏ المحافظة على الأوضاع ورفض التغيير أصبحت dow‏ بارزة لأغلبية هذه النظم إذ إن 
أغلبها تحكم بلدانها لفترات طويلة من الزمنء وأن بعضها لا يسمح بالتغيير في قمة النظام 
ولا في هيكله الأساسي إلا بالوفاة أو الانقلاب WO‏ لجأت هذه النظم إلى المناورة والالتفاف 
والتحايل على النصوص الدستورية معتمدة أيديولوجية تعبوية تحشد من خلالها الجماهير 
لدعم وتأييد قراراتها وسياساتها ضاربة النصوص الدستورية عرض الحائط . 

ويفسر انجمار كارلسون ذلك بأن " مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والظروف 
السياسية التي مر بها العام العربي مم توفر ال مناخ الملائم لنشوء أنظمة دهقراطية وترسيخ 
التقاليد الدهقراطية إذ خلف الاستعمار وراءه حكومات محلية b‏ تتلقى أي مبدأ من مبادئ 
الدمقراطية ... فضلا عن ذلك OLS‏ شروط عمل وخلق الدهقراطية تتطلب وجود وحدة 
وطنية واستقرار اجتماعي وهي عوامل تقوضت سلفا تحت SE‏ السياسة الاستعمارية ... ثم 
جاءت النتائج الناجمة من إجراء السياسات الاقتصادية الهزيلة والبطالة المتفشية والتعليم 
ا متخلف لتجعل من الأوضاع العامة في الوطن العربي بمثابة مقبرة للدهقراطية” . 

ومما يعزز هذا الرأي هو تصاعد موجة الانقلابات في البلاد العربية 


خلال الفترة الزمنية 1970-1951 إذ كان هناك )56( محاولة انقلابية نجحت منها 
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)35( محاولة وباءت بالفشل )21( أخرىء وأن تناقص هذه الموجة في guis‏ الثمانينات 
والتسعينات ليس مرده أن النظم السياسية أحدثت إصلاحات سياسية بقدر ما هو تحول 
هذه الأنظمة إلى أنظمة تسلطية قمعية منفردة بالسلطة”. 

وإقامة الدولة المخابراتية من خلال الاعتماد المتزايد على خدمات الأمن والمخابرات 
لغتمان الأستفرار . 

ومضان ذلك أن غالبية النظم العربية م تفهم معنى الدهقراطية وهي أن تعاملت 
معها فهي م تتعامل معها كهدف وإنما كوسيلة لكسب Aged!‏ ضد الآخرين وربما هذا 
التباعد بين الدهقراطية والنظم السياسية العربية هو الذي حمل قسم من الباحثين الغربيين 
إلى الاعتقاد ob‏ هذا التباعد مرده لأسباب das‏ 

adeg‏ نستنتج أن الدولة العربية الحديثة ف الأساس» جديدة نسبيا مصطنعة 
ومجسدة لحالة الانفصال by‏ تكن قادرة على تحقيق غايتها فلم تستطع أن تستوعب 
مواطنيها الذين بدورهم لم يستطيعوا أن يثقوا بها فلم يدينوا بالولاء لها ومن ثم أظهرت 
الدولة ضيقها من التعددية والدمقراطية الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة ومن ثم فإن 
طبيعة التركة الاستعمارية الثقيلة وطبيعة مرحلة الاستقلال وأثر طبيعة نشأة النظم 
السياسية العربية وتراجع مستويات التعليم كلها عوامل ساهمت في أيجاد هذا النوع من 


الأنظمة وساهمت في تقويض دعائم العملية الدهقراطية في البلاد العربية. 
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المبحث الثالث: أسباب أزمة حقوق الإنسان في النظم العربية 

لكل إشكالية لابد من أسباب تتفاعل لتعزز هذه الإشكاليةء وفيما يتعلق بإشكالية 
الدولة العربية الحديثة فربما تفسر فرضية الدولة العربية ثلاثية الأبعاد عمق الأزمة وضرورة 
البحث فيها للوصول إلى تفسير ما يسمى بدولة الاستبداد . 

وترى هذه الفرضية أن الدولة العربية تتجسد في شكل هندسي GG‏ الأبعاد تحد 
زواياه ثلاثة أشكال للدولة هي دولة القمع والدولة الحديثة والدولة التاريخية» ويتوسط 
القمع هذه الأبعاد أو الأشكال الثلاثة ويشكل الناظم الأساسي لعلاقة الدولة بالمجتمع, 
ويلعب فيها الخضوع للنخب الحاكمة الذي يشكل القهر صورته الخارجية الدور الحاسم في 
بروز هذا النموذج التوليفي» فمن البيروقراطية التقليدية التي تعمل كأداة للمحسوبية 
السياسة إلى دولة التكنوقراط ودولة الرفاة التي تجسدها صورة الدولة الحديثة إلى الدولة 
ا مخابراتية فإن صيغة التفاعل بين الحكام والمحكومين هو القهر والخضوع والذي بدونه لا 
يمكن لنظام سياسي عربي أن show‏ 

ومن ثم فإن النموذج التوليفي هو الذي قاد إلى وجود النمط الواحدي الذي لا يقبل 
ا معارضة وتعدد المشاركة والذي لا يتحمل أن يكون له منافس في القيادة ومن ثم PLS‏ 
الدولة السلطورة”. 
وهذه التوليفة ثلاثية الأبعاد أدت إلى وجود أزمة حادة ثلاثية الأبعاد أيضا تحكم طبيعة 
النظم السياسية العربية وتتمثل هذه oleh!‏ ها يأتي: 
1- أزمة الشرعية: تتمثل الشرعية في قبول المحكومين بحق الحاكم في أن يحكمهم ويمارس 
السلطة عليهم وهي تتجسد في قبول وليس إذعان المحكومين للحاكم, والقبول هنا لا يشترط 


(32) 


فيه الرضا الدائم عن Sled]‏ 
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ويرى ماكس فيبر أن النظام الحاكم يكون شرعيا عند الحد الذي يشعر معه مواطنوه 
أن ذلك النظام glo‏ ويستحق التأييد والطاعة””. ويذهب كثير من الباحثين إلى أن هذه 
الشرعية تنحدر من مصادر ثلاثية فهي أما الشرعية التقليدية أو كارزمية أو عقلانية قانونية, 
ويلاحظ أن النظم السياسية العربية b‏ تعتمد مصدرا محددا من هذه المصادر بل زاوجت 
بينها وتنقلت ays‏ 

والحقيقة أن التنوع والتخبط في مصادر الشرعية م يكن اختياراً ho‏ للنخبات الحاكمة 
أو للمحكومين» فلما كانت الشرعية السياسية هي القبول الطوعي ALLY‏ ثقة بأنها تعبر 
عن تطلعات الجماهير وما كانت هذه السلطة dls b‏ عن طريق دهقراطي ( إذ إن أغلبها 
sle‏ عن طريق ثوري انقلابي أو ورائي ) فهذا يعني أن الخلافة السياسية م تتوافر فيها بصيغ 
قانونية - دستورية» لذا OB‏ شرعية هذه النظم تعاني من أزمة Sale‏ ومزمنة ألقت بضلالها 
على مجموع الحياة السياسية في هذه Ogi!‏ ومن ثم فإن عدم الاعتماد على مصدر 
محدد للشرعية لهو دليل على عمق واستفحال هذه الأزمة. 

ومعالجة هذه الأزمة اعتمدت النظم العربية مبدأ التمسك بعصبية الدم أو العصبية 
القرابية التي أضحت من أهم مصادر الشرعية لهذه النظم التي اعتمدت أسلوب توارث 
المناصب الحساسة من قبل أقارب الدم All‏ وبهذا أضحت ظاهرة توريث ال مناصب 
واحتكارها في أقارب الدم المباشرين وتحول المؤسسات الأمنية إلى مؤسسات قمع وبطش 
ووسيلة لانتهاك حقوق الإنسان من أهم مظاهر هذه الأزمة” . 
2- عدم رسوخ مفهوم الدولة: أن مقولة فقهاء القانون الدستوري أن الدولة 
الحديثة وجدت عندما انفصلت dod‏ ال ملك الحاكم وعندما أصبحت السلطة 


اختصاصاً وليست ملكا أو ميزة شخصية فإن ذلك يعني أن مفهوم الدولة 
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الحديثة م يعد مجرد الشعب والحكومة والإقليم وإنما يعني دولة المؤسسات وأن الحكام 
هم موظفون ممارسين لاختصاصات معينة (السلطة) وليسوا ملاكا لهاء والدستور هو الإطار 
القانوني الذي يحدد ذلك . 

إلا أن السمة الغالبة على النظم السياسية العربية أن الدولة لا تعني Ugo‏ المؤسسات 
والقانون بل أضحت المؤسسات والقانونء لا يعبران عن تطلعات الشعب بقدر ما يعبران عن 
تطلعات السلطة السياسية وذلك حين تداخلت شخصية الدولة مع شخصية الحاكم» فأضحت 
الدولة تعني الحاكم والحاكم يعني الدولة وما مقولة الرئيس المصري الراحل أنور السادات 
أنه " رب العائلة " إلا تجسيدا WY‏ ونفيا Lib‏ المؤسسات ومقولة السادات هذه هي تعبير 
دقيق وامتداد qual‏ لمقولة لويس الرابع عشر " أنا الدولة UO"‏ تعني علو الحاكم فوق 
الدستور وفوق القانون ومن ثم فإن تداخل شخص الحاكم في وعي جهاز السلطة ووعي 
الجماهير مع شخصية الدولة قاد إلى أن يكون الحاكم مصدرا للشرعية ومنبعا للسلطة في 
ا مجتمع 07 . 
3- التسلطية: تعني التسلطية في المجمل العام الحكم بالقوة الساخرة أو الحكم بالسلطة 
dy gl‏ وهي التعبير المرادف لدولة الاستبداد أو الدولة الشمولية. 

والاستبدادية هنا لا تشترط أن تكون حكم الفرد بل قد تتجاوز حكم الفرد إلى حكم 
القلة حينما لا يكون طغيان القلة مانعاً من ظهور فرد مستبد Ul‏ كانت هي مصدر سلطته 
ووسيلته في إدارة Pha‏ 

وما كانت النظم السياسية العربية تعيش حالة غياب التكامل في مظاهر 
الفعل بين الحاكم والمحكوم ومن ثم ALS‏ السلطة في معظم الأحوال بفعل 
عامل القوة وليس بفعل الشرعية السياسية”“» ومن ثم أصبحت السلطة ملكا 


شخصيا وليس اختصاصا الأمر الذي يعني تداخل مفهوم السلطة (التي هي 
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ظاهرة طبيعية ضرورية لتنظيم الحياة الاجتماعية والتربوية وهي في صيغتها الأدبية تعني 
قدرة الإخضاع أو القوة التي يستشعرها الفرد وتملي عليه Leg‏ من الفعل والسلوك) مع 
مفهوم التسلط (الذي هو الإفراط السلبي في ممارسة السلطة ويستند إلى الإكراه والقهر) C‏ 
.وهو ما عبرت عنه مقولة لويس الرابع عشر (أنا الدولة) ومقولة أنور السادات (أنا رب 
العائلة) . 

وفي ظل نزعة التسلط شاعت ثقافة تنكر ا مواطن وتشجع العنف وتعادي التعددية 
Le‏ يجعلها غير مواتية للدهقراطية hal‏ عن OLE‏ نزعة التفاوض مع الأخر إن م يكن 
رفضه وعدم الاعتراف به مما ينعكس على ضعف المشاركة السياسية وضعف التنمية . 

عليه يمكن الخلوص إلى أن اعتماد السلطة السياسية على مبدأ القهر والإكراه في 
العلاقة بين الحكام والمحكومين هو الذي أوجد أزمة الثقة بين الطرفين ومن ثم شيوع نزعة 
تسلطية نتيجة فقدان الأنظمة السياسية للشرعية من جهة وعدم ثقة الجماهير في النخبات 


الحاكمة من جهة أخرى. 
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ا مبحث الرابع: آثار الأزمة في عملية التنمية 

حتى وقت متأخر كانت التنمية بعامة والتنمية البشرية بخاصة تنفصل عن حقوق 
الإنسان» فكانت التنمية تقع في دائرة سيطرة واهتمام علماء وخبراء الاقتصاد والاجتماع 
وواضعي السياسات» بينما تقع منظومة حقوق الإنسان في دائرة سيطرة واهتمام خبراء 
السياسة والمحامين والفلاسفةء إذ تنحصر دعوتهم بممارسة الضغط السياسي والإصلاح 
الأخلاقي والإنساني والقانوني دون الإهتمام بالدعوة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي التي هي 
اهتمامات الفريق الأول. 

إلا الفلسفة الحديثة نحت منحا أخر حين قالت بوجود رابط وقاسم مشترك بين 
حقوق الإنسان والتنمية ولا سيما البشرية منهاء ويتمثل هذا القاسم بمحاولة تأمين الحرية 
والرفاه والكرامة للجميع بدون استثناء أو تمييز ويشمل ذلك التحرر من التمييز حسب 
العرق أو الدين أو القومية. والتحرر من ASW!‏ وحرية تنمية إمكانيات المرء البشرية 
وتحقيقهاء والتحرر من الظلم وانتهاكات سيادة القانون» وحرية الفكر والرأي والمشاركة 
السياسية وتكوين التنظيمات السياسية Plagio‏ 
إلا أن هذه الأهداف لا هكن GV‏ نظام سياسي أن يحققها دون أن يعمل على : 
1- إقامة المؤسسات القانونية والدستورية التي من شأنها مراعاة مختلف النواحي 

الحياتية. 

2- تعزيز السلطة القضائية والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد ال مجتمع. 


3 “قوفي Gb jodl‏ :العامة 
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4- الوقوف عند الحقوق المدنية والسياسية لأفراد المجتمع SSS‏ 

ومن ثم فإن هذا القاسم المشترك بين حقوق الإنسان وبين التنمية يفرز ترابطات 
تكاملية بين الدهقراطية dilg‏ فالدهقراطية وإن كانت عامل أساسي ولكن ليس كافيا 
لضمان تحول ناجح إلى تقدم اقتصاديء فهي وأن أضفت شرعية على القيادة إلا أنها تحتاج 
إلى الاقتناع بالالتفاف حول أهداف وطنية عامة تقتضيها مرحلة التحول وقد يتطلب الأمر 
مثلا الاستعداد للتخلي عن التمسك غير المحدود بكل الحريات التي تم الحصول Lads‏ في 
وقت متأخر وذلك من أجل المحافظة على إجماع لتحقيق هدف التحول وضمان أستمرر 
الاستقرار”. 

ومن هنا عد البعض أن الحق في التنمية هو أحد الحقوق داخل منظومة حقوق 
الإنسان» بل dig‏ خطى التقدم الضرورية لضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية, 
فالحق في التنمية جاء للقضاء على جميع العراقيل التي يمكن أن تعيق تمتع الأفراد بحقوقهم 
الاقتصادية والاجتماعية وذلك باعتماد منطق التنمية الشاملة للأفراد والشعوب Jolo‏ تلك 
التنمية التي تحارب الفقر والحرمان الاقتصادي والجوع والمرض وتعمل على تحسين ظروف 
المعيشة لمجموع السكان ... إلى غير ذلك من المجالات التي لا غنى عنها لضمان التمتع 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي من دونها ستصبح ممارسة الحقوق السياسية ذات 
طابع شكليء فالفقير لا يمكنه أن يشارك بصورة فاعلة في الحياة العامة كما أن ممارسته 
لحقوقه التصويتية قد تصبح عرضة للتأثير عليها من قبل أطراف مستغلةء والأمي سيصوت 
منطق غير مسؤول وأنه لن يعرف على ماذا يصوت لأنه لا يقدر أبعاد اختياراته ... 


e . 5 و‎ 
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وهنا تبدو أن ممارسة الحقوق وعملية التنمية طرفان معادلة واحدة لذا يعزو كثير 
من الباحثين عدم فاعلية ممارسة الحقوق السياسية ومن ثم شكلية ال مشاركة السياسية في 
دول العام الثالث إلى OLE‏ التنمية في مختلف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
> ويعتقد روبرت دال أن تحقيق الحد GOV!‏ من الاتفاق والوصول إلى درجة كافية أو مناسبة 
من التعددية الاجتماعية وتواتر النخبة ثم تحقيق درجة عالية من المساواة في توزيع الثروة 
والتعليم هي الشروط الأساسية لتحقيق التنمية السياسية””» إلا أن المفارقة في ذلك تكمن في 
أن غالبية النظم العربية م تنطلق في ميدان التنمية من واقعها الاجتماعي وارثها الحضاري 
والثقافي بل ذهبت إلى تقليد الأشكال والتنظيمات السياسية الأجنبية bg‏ تكلف نفسها عناء 
تطوير المجتمع وتفعيل المشاركة السياسية للجماهير. 

الأمر الذي دفع كثير من الباحثين الغربيين (مخطئين) أن الإسلام له علاقة بذلك» وهو 
ما فسره جون اسبوزيتو OL‏ "" خلال فترة ما بعد الاستقلال واجهت الدول العربية الإسلامية 
المستقلة حديثا مهمة شاقةء إذا جاءت عملية بناء الدولة الحديثة في معظم هذه الدول بعد 
فترة طويلة من الهيمنة السياسية والعسكرية والاجتماعية الاقتصادية ...واعتقدت النخب 
الحديثة أن الميراث الإسلامي بالرغم من مشروعيته المستمرة في الحياة الروحية إلا أنه مم يعد 
ذا dbo‏ بحاجات ومتطلبات السياسة والمجتمع الحديثينء ولأن التحديث والصناعة والتقدم 
كان في الغرب لذا اتجهت هذه النخب إلى تقليد الغرب بوحي من الغرب ذاته OO‏ 
ويفسر هيرمان ايتس ذلك الإيحاء بقوله " أن الأمريكيين أقنعوا أنفسهم 


ob‏ معظم الحكومات والشعوب الإسلامية الحديثة نظرت إلى الإسلام كقوة 
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قدهة Y‏ يمكن تطبيقها خارج إطار القضايا الشخصية ... وعد العديد من الباحثين أنه ليس 
للإسلام علاقة ببناء الأمة واختاروا تجاهله في وضع الخطط التنموية لدول الشرق 
EP" hawg]‏ 

وما كانت طبيعة النظم السياسية غير مستقرة لذا جاءت خطط التنمية متعثرة وعلى 
الرغم من التحديث والتعامل مع التقانة والأخذ مظاهر التحضر إلا أن تقارير التنمية 
البشرية تؤشر غير ذلك . 

فيرصد تقرير التنمية البشرية لعام 2002 حالات ضعف الجوانب الصحية والتعليمية 
للمرآة العربية إذ إن أكثر من نصف النساء العربيات مازلن أميات , ويشير تقرير التنمية 
البشرية لعام 2004 إلى أن نسبة الأمية لدى البالغين من عمر 15 فما فوق يشكل %36,3 
dis‏ معدل الأمية للنساء من هذه الفئة العمرية Jig‏ %51,8 وأن نسبة النساء من الذكور 
في نفس الفئة هثل %70 . 

كما يشير تقرير 2002 إلى أن معدل وفيات الأمهات أثناء والولادة ضعف معدلها في 
أمريكا اللاتينية ومناطق الكاريبي وأربعة أضعاف معدلها في شرق أسياء وما زالت الاستفادة 
من قدرات المرأة العربية من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية هي الأقل في العام فضلا 
عن القصور في توافر آليات تنمية رأس امال الفكري وتوظيفه ويزيد من تفاقمه تردي نوعية 
التعليم» إذ إن نحو 10 ملايين طفل عربي تتراوح أعمارهم بين )15-6( سنة غير ملتحقين 
بالمدارس ومن المتوقع تزايد العدد بنسبة %40 Ale‏ 2015 فضلا عن أن نسبة الاستثمار في 
البحث والتطوير فلا تتجاوز )%0,5( والنتائج القومي الإجمالي أقل من ربع المتوسط العامميء 


وأن متوسط البطالة في البلدان العربية هثل %15 وهي أعلى نسب البطالة في ا 
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إن نظرة فاحصة لهذه الأرقام والنسب تؤشر خللا كبيرا في بنية ا مجتمعات العربية إذ 
إن الأجيال القادمة موجب هذه النسب تعاني من ارتفاع معدلات الأمية كما أن القدرة 
العاملة الذكرية أخذة بالاضمحلال لتحل محلها القوة العاملة الأنثوية وما يترتب على ذلك 
من ارتفاع نسب الأطفال غير الملتحقين بالمدارس فضلا عن حالات عدم الاستقرار الأسري 
والتدهور الأخلاقي إذا علمنا أن المجتمعات العربية في العقود القادمة هي مجتمعات أنثوية 
وليست dy SS‏ فضلا عن ارتفاع مستوى المديونية الخارجة نتيجة انخفاض الناتج القومي من 
جهة ونتيجة انخفاض نسبة الاستثمارات في مجالات البحث والتطور وعليه فإن النظم 
السياسية العربية LY‏ لها من التخطيط بجدية للتنمية ا لمستدامة لتحفظ كيان ال مجتمعات 
العربية للأجيال القادمة . 
بعد ما تقدم يمكن الوصول إلى الاستنتاجات الآتية: 
1- إن إشكالية الدولة العربية من حيث وجدودها كدولة لا يزال لا يحتمل القوة التعددية 
السياسية GV‏ التعدديات العصائبية المترسبة مم تنصهر بعد في بوتقة الدول الحديثة والمجتمع 
الحديث وهذا النوع القديم من التعددية سرعان ما يغطي التعددية الدهقراطية ويحل 
محلها بشكل يتجاوزها إلى ما يشبه الفوضى والحرب الأهلية. 
2- للبدء بالعملية الديمقراطية لابد من : 
-Í‏ تحقيق استقرار سياسي واجتماعي طويل الأمد إذ إن الدهقراطية لا تزدهر في أجواء 
الإضطرابات والانقلابات» وأية حركة ديمقراطية تستعجل التطور السياسي بالاضطراب فإنها 
تقضي على نفسها قبل أن تقضي على السلطة المستبدة التي تحاول إزاحتهاء فالدهقراطية 


تحتاج إلى دولة قوية متماسكة إذ بدونها تصبح الديمقراطية تعبير poles‏ للفوضى والتشرذم . 
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ب- العمل على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان على مستوى النخب وعلى مستوى الجماهير. 
إذ إن الثقافة تشكل الوعاء الذي مكن أن يحافظ على نظام الحرية والمساواة والتسامح 
ويضبط حركته ويساهم في تطويره فالمطلوب هو بناء أطر تفكير عام ووطني أختفى تماماً 
من الساحتين العامة والخاصة وحرم إلى درجة النسيان - فالنصوص الدستورية م تعد تكفي 
duylot‏ الحقوق والتمتع بها بل لا بد من إيجاد ضمانات لتفعيل حماية هذه الممارسات من 
خلال إشاعة ثقافة حقوق الإنسان . 

3- إن القصور في البنية المؤسسية العربية ما يزال LEB‏ ومعيقا للتنمية فضلا عن القصور قي 
الحرية والقدرات الإنسانية في مجالات المعرفة وأن تحويل هذا الخلل إلى النقيض عند 
المواطنين العرب دون تفريق يحتم Sole]‏ تأسيس المجتمعات العربية من خلال بناء القدرات 
الإنتاجية العربية التي هي ضرورة أساسية كما أن استكمال البناء المؤسسي العربي هو خدمة 
للتنمية وقوة ضخمة للمنطقة العربية في مواجهة تيار db gel‏ ومن ثم يتعين على الدول 
العربية ونظمها السياسية أن تعمل بجدية من أجل تنمية بشرية لتتمكن من أن تكون 
شريكا كاملا في مجتمع المعلومات والاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتصدي لآفة 
البطالة المؤثرة في المنطقة العربية أكثر من تأثيرها في أي منطقة أخرى. 

4- ومن ثم فإن التنمية المطلوبة يجب أن تكون شاملة ومتكاملةء أصيلة تنطلق من واقع 
المجتمع ومقررة بشكل GIS‏ وقائمة على أساس احترام البيئة الطبيعية والثقافية وموجهة نحو 
نظام اجتماعي Jole‏ ومحقق للمساواةء إبداعية وخلاقة قائمة على أساس agate‏ حقيقي 


وواقعي للحاجات dubsll‏ وبكلمة موجزة التنمية المطلوبة هي التنمية المستدامة. 
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5- وختاما لا بد من القول أن التنمية البشرية ضرورية لإعمال حقوق الإنسان. وحقوق 
الإنسان ضرورية لتحقيق التنمية الكاملة والشاملة والمستدامةء والعمل على تحقيق التنمية 
البشرية وإعمال حقوق الإنسان يجمع بينهما دوافع مشتركة ومتكاملة من خلال منظور 
ونهج واحد وتفرز الإهتمام بعملية التنمية المنشودة لجميع GUS‏ وشرائح المجتمع على كل 
مستوى لضمان الحقوق المشتركة على كل صعيد: 


65 


هوامش الفصل الثاني: 
1. علي المهداوي, فلسفة الحق في المنظور الإسلامي والوضعي ودور حقوق الإنسان فيهاء 
في ((حقوق الإنسان في الشريعة والقانون)) ط1 »جامعة الزرقاء الأهلية, الأردن 2001 
ص 79. 
2 المصدر نفسه ص71. 
3. عبد الهادي عباس .حقوق الإنسانء ج1 .دار الفاضلء دمشق 1995 .ص16. 
4. عزت سعيد السيد برعي »حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي والإقليميء د.نء 
القاهرة 1985 ص1 . 
yew .5‏ عبد الكريم مبارك» أصول قانون »دار الكتب للطباعة والنشر »جامعة الموصلء 
الموصل 1982 ص257 . 
6. المصدر نفسه ص 265 . 
7. علي المهداوي. مصدر سبق OSS‏ ص74. 
8. محمد clas‏ عيسى »حقوق الإنسان في العام المعاصرء دار الرواد» دار اكاكوس. ليبيا- 
لبنان» 2001, ص62 . 
Glew! .9‏ عبد القادر role‏ أصول الفكر السياسي في القرآن ال مكي» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» فرع OHS‏ دار البشير olas:‏ 1995 .ص198-192. 
pie .0‏ البياتي» حقوق الإنسان بين الشريعة والقانونء في ((حقوق الإنسان ف الشريعة 
والقانون )) ط1 »جامعة الزرقاء Alo‏ الأردن» 2001 ص125 .د 
1. د.عبد الرضا الطعانء تاريخ SH‏ السياسي الأوروبي ated!‏ دار الحكمةء بغداد 1992 
ص362-343: 162-106 . 
2. محمد مصباح عیسی» مصدر سبق «OSS‏ ص67 . 
3. خليل إسماعيل الحديثي» حقوق الإنسان وحرياته الأساسية-ملاحظات في نقد الفكر 
الغربيء في ((حقوق الإنسان في الشريعة والقانون )) ط1ء جامعة الزرقاء الأردن :2001 
»ص 30-28. 


66 


14 


15 


16 


19 


20 


21 


22 


عبد الاله بلقزيزء دور الدولة في مواجهة النزاعات AL‏ في ((النزاعات الأهلية 
العربية-العوامل الداخلية والخارجية))» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت 2001 
ص58. 

برهان غليون» نقد السياسة- الدولة والدين» ط2 » المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
بيروت 1993« ص561-560. 

سعد الدين إبراهيم» مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية» في ((أزمة الدمقراطية 


. عبد الاله بلقزيزء مصدر سبق OSS‏ ص57 . 


. محمد جابر الأنصاريء تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية. 2b‏ »مركز 


دراسات الوحدة العربيةء بيروت 1995 ص 186. 

رعد عبودي بطرس, أزمة المشاركة السياسية وقضية حقوق الإنسان في الوطن العربي, 
في(حقوق الإنسان العربي), ط1, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت1999, ص 43- 
A4‏ 

احمد الرشيدي وعدنان سيد حسين, حقوق الإنسان في الوطن العربي, 1b‏ دار SAI‏ - 
دار الفكر المعاصر, دمشق- بيروت 2002,. ص145-142. 

ثناء فؤاد عبد الله انتخابات 2000 مؤشرات التطور السياسي في مصر مجلة المستقبل 
العربي» العدد 263 23 2001, ص29-28. 

إذ جاء الحكم قاضياً بعدم دستورية (م24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 
3 لسنة 1956 والتي تنص على ""تعيين رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات من العاملين 
في الدولة"" وذلك gilak‏ نص (م88) من الدستور والتي تنص على ""إشراف هيئة 
القضاء على عملية الاقتراع"". 


احمد الرشيدي وعدنان سيد حسين. مصدر سبق ذكره. ص 147-145 . 


67 


23 


24 


25 


.26 


27 


28 


29 


.30 


تشالز باترووثء الدولة والسلطة في الفكر السياسي العريء في ((الأمة والدولة والاندماج 
في الوطن العربي (( db de‏ مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت 1989 ص 89. 
علي الدين هلال ونيفين مسعد. النظم السياسية العربية- قضية الاستمرار والتغييرء 
db‏ مركز دراسات الوحدة العربية.2000,. ص7. 

يحيى الجملء أنظمة الحكم في الوطن العربيء في ((أزمة الدهقراطية في الوطن 
العربي)). 2b‏ مركز دراسات الوحدة dy sll‏ بيروت 1987 ص363. 

جلال عبد الله معوضء أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربيء في ((الدهقراطية 
وحقوق الإنسان في الوطن العري)). ط4 مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت 1998 
ص67. 

انجمار كارلسونء الإسلام وأوروبا تعايش al‏ مجابهة .ترجمة pow‏ بوتانيء د.ن» د.م» 
1998 ص80-79. 

elas‏ عبد الحكيم» إشكالية السلطة في العام cyl‏ مجلة LLAS‏ دوليةءالعدد2281 
السنة 6 أيار 1995 ص11. 

خميس حزام والي» إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية. db‏ مركز دراسات 
الوحدة العربيةء بيروت 2003 ص 232. 

يرى تشارلز باترووث ((إن جميع الأنظمة العربية يحكمها شخص واحد أو مجموعة 
أشخاص ... وانه نظراً لشمول هذه الظاهرة فلا يمكن تفسيرها بأنها تحدث محض 
الصدفة وحدها بل أن التكهن بوجود اثر للدين أو اثر عقلية معينة بذاتها في السياسة لا 
يذهب بعيداً في تفسير هذه الظاهرة (( انظر تشارلز باترووث» مصدر سبق ذكره. ص89. 
ويذهب جياكومو لوتشياني للقول ((يشخص العامل الذي هيز الوطن العربي ويجعل 
التحول إلى الدهقراطية مستحيلاً بأنه الإسلام ...وان القول بان عدم التوافق بين الإسلام 
والحكومة الدهقراطية هو قول يدعمه الظرف الذي يشير إلى كون معظم الأقطار 
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من الحقائق الثابتة أن الاستبداد في أنظمة الحكم العربية ظاهرة عرفتها المنطقة 
العربية منذ زمن طويل فهو لم يكن وليد الأمس القريب» وقد أسهمت في تشكيله العديد 
من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية. ومن ثم فان هذا 
الاستبداد ها يحمله من طابع القدم يكشف عن خلل يعتري العلاقة بين الحاكم والمحكوم 
التي Llb‏ فهمت من قبل السلطة السياسية بفوقية الحاكم على المحكوم من خلال عد 
السلطة ملكا شخصيا وليس اختصاصا وظيفيا مما اوجد خللا في العلاقة بين السلطة 
وا لمجتمع» مما عنى أن الاستبداد كان نتيجة للخلل الذي اعترى فهم العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم. 

ومن ثم فان النظم السياسية العربية ال معاصرة مم تفهم السلطة logò‏ مغيرا Los‏ سبق 
ومن هنا كان الموقف السلبي من ال مجتمع عموما ومن المعارضة السياسية Logas‏ فكان 
التهميش والنفي والإلغاء وذروة العنف هي آلية الخطاب السياسي الرسمي للسلطة مع 
المعارضةء ومع استمرار المتغيرات الإقليمية والدولية وتزايد الضغوطات الأجنبية اضطرت 
الأنظمة السياسية العربية إلى إضفاء مسحة من الدهقراطية على آلية التعامل مع الآخر 
فسمحت بعضها إلى حد ما للمعارضة السياسية بالظهور والعمل مع الاحتفاظ لنفسها 
بامتلاك حق النقض ضد هذه المعارضةء مما يعني GLE‏ خطوط التواصل والحوار الجاد 
والبناء بينهما مما ساعد على قيام أجواء من عدم الثقة بينهما انعكست سلبا على ال مواطن 
وا مجتمع. 

لذا فإن حماية المجال السياسي من الاضطراب لا يمكن أن تكون دون 
همكين المعارضة السياسية من حقها الدستوري أو القانوني وإحاطة ذلك الحق 
بالضمانات القانونية والتشريعية ضمن إطار كفالة الحقوق امدنية والسياسية 
للمواطنين» إن هذه القاعدة في العمل السياسي لا هكن أن تقوم دون أن يكون 
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هناك logs‏ سليما وصحيحا لمنظومة الحقوق والحريات على مستوى السلطة ومستوى 
الأفراد. ومن ثم فإن الفهم السليم لهذه المنظومة هو الذي يرتقي بالمعارضة لتكون قوة 
توازن في المجتمع لأنها تعبير عن القوى الاجتماعية الأخرى الأمر الذي يمكنها من احتلال 
الموقع الوسط بين المجتمع والسلطة. 

بيد أن الإشكالية تكمن في أن سوء فهم منظومة الحقوق والحريات انعكس على سوء 
فهم مسار العلاقة بين السلطة والمجتمع إذ غالباً ما تنظر السلطة في الدول العربية للشعب 
من ناحية الكم وليس النوع» إن هذا المعيار الكمي في تحليل موقع الشعوب ولد نمطا 
تسلطيا في Be‏ السلطة با مجتمع. ساهم في تشكيله(النمط) كل من السلطة وال مجتمع 
ولكن الغلبة فيه دائما لصاحب السلطة(النظام السياسي). 
ولغرض تحليل ما تقدم تم تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث وكما يأتي: 
ا مبحث الأول: السلطة ومسار العلاقة مع ال مجتمع. 
المبحث الثاني: المجتمع ومسار العلاقة مع السلطة. 
المبحث الثالث: سوء فهم مسار العلاقة بين الفرد والسلطة وأثرها في التعددية السياسية. 
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ال مبحث الأول: السلطة ومسار العلاقة مع ا مجتمع 

من الحقائق الثابتة إن المجتمع سابق في الوجود على الدولةء فإذا كان ا مجتمع شرطاً 
للدولة فان الأخيرة ليست شرطا للمجتمع S|‏ يتسم ال مجتمع بأنه أكثر دواماً واستقرارا من 
الدولة بمعناها الضيق (النظام السياسي)» وإذا كان وجود السلطة أمراً ضروريا في كل مجتمع 
فليس شرطا أن تكون هذه السلطة هي النظام السياسي”" . 

كما أن من الأمور المسلم بها هي أن السلطة السياسية هي خط الدفاع الأخير عن 
OLS‏ الاجتماعي ضد المخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية التي تهدده. فهي من جهة 
تعمل كالية من OWT‏ الضبط الاجتماعي في الداخل وهنا LY‏ من ممارسة وظيفتها القهرية 
الردعية» ومن جهة أخرى يجب أن تكون وسيلة تقنين وتنظيم لأطر التفاعلات داخل 
ا لمجتمع» وتبدو هنا العلاقة طردية بين ممارسة القهر أو الردع وبين التقنين والتنظيم» فكلما 
كانت قادرة على إشباع الحاجات المادية والمعنوية كلما Dolj‏ شرعيتها وتقلص اللجوء إلى 
القهر أو الردع» وكلما عجزت عن أداء وظيفتها التوزيعية بشكل Jole‏ في ا مجتمع تناقصت 
شرعيتها وزاد اللجوء إلى القهر والردع”. ويبدو هذا متجليا في الأنظمة الشمولية ومنها 
أنظمة الحكم العربية . 

وعند دراسة حالة المنطقة العربية ونظمها السياسية تتجلى لنا إشكالية العلاقة بين 
الدولة وا لمجتمع: بهوة عميقة وعلاقة سلبية صارخة polu‏ في صياغتها عوامل عديدة 
سنحاول دراستها في المطالب الثلاثة الآتية: 
أولاً: الإرث التاريخي. 
ثانياً: العامل الاستعماري. 


. الواقع المتردي لفهم طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم‎ WE 
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أولاً: الإرث التاريخي 

تجلت ملامح صورة طاعة السلطة مظاهر الاستبداد التي تجسدت في محطات bas‏ 
عبر التاريخ في الواقع العربي حتى تجسدت صيغة السلطة المطلقة في أنظمة الحكم المتعاقبة 
التي حكمت المنطقة العربية لقرون طويلة منذ نهايات الدولة الأموية مرورا بالدولة 
العباسية والدولة العثمانية وصولا إلى أنظمة الحكم العربية المعاصرة فجميعها على الرغم 
من اختلاف شخوصها وتباعد فترات حكمها واختلاف انتماءاتها وايديولوجياتها إلا أن أسلوب 
الحكم وصور طاعة المحكوم تمثل عاملا مشتركا بينها. 

فهي جميعها نظم شمولية استخدمت الدين واستغلته في إضفاء طابع الشرعية على 
أنظمتها من جهة ولمنع الخروج عليها من جهة أخرى تحت ذريعة عدم جواز الخروج على 
أولى الأمر (وهو ما Glis‏ على بحثه (BEY‏ 

إن هذا الإرث التاريخي شكل مرجعية ثابتة فسرتها أنظمة الحكم المعاصرة انه لا 
حياد عنها في ممارسة Sol‏ وهنا وجدت هذه النظم نفسها أمام حتمية ديناميكية يدمغها 
العمق التاريخي فهي متجذرة في الواقع السياسي للمنطقة وشعوبها ومن ثم شكلت قدرا 
حتميا لها وبحسب هذا التصور وجدت النظم السياسية العربية ال معاصرة إن استحواذها 
بالسلطة وإلغاء الآخر واستخدام العنف ضد معارضيها سلوكا ثابتا عبر التاريخ فهي م 
WES‏ المعهود في ردعها وقهرها واستبدادها أمام شعوب قهرت منذ زمن بعيد. وشكلت 
سطوة السلطة وعنفها جزءا من واقعها وتاريخها مجسدة صورة أبت أن تغادر مخيلة تلك 
ا مجتمعات. 

ومن هنا كان فهم السلطة مسار العلاقة مع المجتمع tig‏ في عمق الزمن 


مشكلا استحقاقا تاريخيا لا بمكن التنازل عنه» كيف لا وهي الوريث الذي 


76 


خاض معارك التحرير والاستقلال ضد ا محتل ومن ثم معركة sly‏ الدولة والمجتمع فوجدت 
أن من حقها على الشعب أن تحكمه بهذه الطريقة وعرفانا من الشعب بجميلها وفضل 
نضالها أن يستسلم لها. 

إن هذا الإرث التاريخي في ممارسة الاستبداد دفع كثير من الباحثين الغربيين إلى عزو 
التسلط في المنطقة العربية إلى طبيعة الدين الإسلامي فيرى احدهم "أن جميع الأنظمة 
العربية يحكمها شخص واحد أو مجموعة أشخاص ... وانه نظرأ لشمول هذه الظاهرة فلا 
مكن تفسيرها بأنها تحدث بمحض الصدفة وحدها بل أن التكهن بوجود اثر للدين أو اثر 
عقلية معينة بذاتها في السياسة Y‏ يذهب بعيدا في تفسير هذه OB Ul)‏ 

ويضيف آخر ""يشخص العامل الذي هيز الوطن العربيء. ويجعل التحول إلى 
الدمقراطية مستحيلاً بأنه الإسلام... وأن القول بعدم التوافق بين الإسلام والحكومة 
الدهقراطية هو قول يدعمه الظرف الذي يشير إلى OS‏ معظم الأقطار الإسلامية غير العربية 
هي أيضاً غير دمقراطية"" 0 

ومن هنا يمكن أن نخلص إلى أن سوء فهم مسار العلاقة بين المجتمع و السلطة في 
المجتمع العربي يمتد في عمق الزمن مشكلا استحقاقا تاريخيا (من وجهة نظر النظام) 
ومرجعية ثابتة قوامها التسلط على المجتمع» وبهذا تشكل النظم السياسية العربية امتدادا 
لتلك النظم التي فهمت معادلة الحكم فهما Lbs‏ 
ثانياً: العامل الاستعماري 

من جهة أخرى كانت ملامح العامل الاستعماري AS)‏ وضوحا في تفسير 
عقيدة ال مباعدة بين الحاكم والمحكوم في أنظمة الحكم العربية ال معاصرة. فعلى 
الرغم من اشتراك جميع هذه الأنظمة بعدة سمات أهمها أنها خضعت في 
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فترات طويلة للسيطرة الاستعمارية المباشرة(الاحتلال العسكري) والتي لازالت مستمرة إلى 
يومنا هذا في بعض الدول كالعراق والصومال وفلسطين أو غير المباشرة(السيطرة الاقتصادية) 
في دول الخليج والأردن ومصر وغيرها من oll‏ كما اتسمت هذه الأنظمة ف أنها جميعها 
نظم شمولية يحكمها شخص واحد أو مجموعة أشخاص فضلا عن ممارسة التسلطية على 
شعوبها وافتقارها للشرعية السياسية أمام شعوبهاء إلا أن هذه الدول من جهة أخرى عندما 
خضعت للسيطرة الاستعمارية كانت تحكمها قيادات تقليدية عمل الاستعمار على إبقائها 
بعد تجريدها من نفوذها السياسي الحقيقي أن وجد فأصبحت هذه القيادات رمزا بلا 
مضمون يستعين بها ا لمحتل حيثما يريد كواجهة لإضفاء الشرعية على بعض ممارساته 
وسياساته . 

إلا أن مرحلة ما بعد الاستقلال قسمت البلدان العربية إلى فئتين الأولى حصلت على 
استقلالها دون CLAS‏ مسلح والثانية خاضت الكفاح ال مسلح لنيل الاستقلال الأمر الذي 
انعكس تأثيره في مسيرة التطور السياسي بعد الاستقلال» فمعظم البلدان التي حصلت As‏ 
استقلالها بالطرق السلمية بدأت مسيرتها بتقليد النمط الليبرالي أو شبه الليبرالي فأصدرت 
دستورها وأسست مجالسها النيابية وذلك تحت تدريب وإشراف المحتلء في حين خطت 
الدول التي خاضت كفاحها المسلح ضد المحتل مسارها باعتماد تجربة الحزب الواحد أو 
الجبهة الوطنية كتنظيم سياسي وحيد في البلاد واعتماد التجربة الاشتراكية كطريق وحيد 
للاقتصاد والتنمية©. 

إلا انه في المحصلة النهائية انعكس الأمر سلباً على المواطن العربي في 
كلا النمطين من البلدان العربية فظل الفرد يفتقر إلى قيم الإحساس بال مواطنة 


والمشاركة السياسية والتمتع بالحقوق في UE‏ مواجهة نظام سياسي ارتقى سلم 
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السلطة السياسية ويأبى التنازل عنهاء إذ ترى الأنظمة العربية بنمطيها السابقين إن التركة 
الثقيلة التي ورثتها بعد الاستقلال تستلزم إدارة عجلة الدولة والمجتمع بأقصى سرعة ممكنة 
لبناء شرعية الدولة - السلطة فباشرت بإقامة حكومتها وإدارتها وجيشها قبل أن تنتقل إلى 
ترسيخ مؤسسات الدولة الأخرى من مجالس وهيئات وتنظيمات» بمعنى أنها بدأت 
بالحكومة (السلطة) قبل الدولة ولازالت عملية sly‏ الدولة العربية على الأسس السليمة م 
تنضج بعد في اغلب الدول yy yall‏ 

ومن هنا أهملت هذه النظم دور الفرد والمجتمع في بناء هيكل السلطة 
ومؤسسات Howl‏ فالنخب الحاكمة وجدت في طروحاتها ال مشروع الناجح الذي 
ينهض بالدولة والمجتمع متناسية بذلك واقع وتاريخ هذا ato!‏ فتأرجحت هذه 
الأنظمة بين قوالب فكرية(إيديولوجية) مستوردة وبين طموحات وطنية واجتماعية 
واقعية شكلت طرف المعادلة في الصراع بين الوطني والاستعماريء بين القديم 
والحديث» بين الديني والقومي العربيء بين الإسلامي والعلمانيء إلا أن كل ذلك & 
يعد بالخير على ال مواطن العربي فتوالت النكبات والنكسات على المستويات القطرية 
والقومية» فالهزائم العسكرية والصراعات الداخلية والمشاكل الإقليمية والاقتصادية 
والاجتماعية كلها ساهمت في تقويض بناء المؤسسات الحديثة من جهة وفي بناء 
العلاقة السليمة الهادئة بين الدولة والمجتمع من جهة أخرى مما ولد أزمة Bole‏ 
من عدم الثقة بين الفرد والسلطة الأمر الذي قاد إلى قيام دولة تسلطية نصبت 
نفسها حارسا أميناً على المجتمع فمارست حماية دولنة المجتمع في جميع Jolis‏ 
الحياة وهي في سعيها لتحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع 


تحولت إلى أداة مراقبة مستمرة وعائقا أمام إمكانية تحرر الأفراد واستقلالية 
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المجتمع: يدفعها الخوف من المجتمع والشك في إخلاصه وولائه إلى الدفاع عن نفسها من 
خلال مناهضته والوقوف ضده والفتك بقوى المعارضة > وهي بهذا قضت على الأسس 
اللازمة لبناء الفرد المواطن» كما قضت على الأسس امادية اللازمة لبناء مؤسسات المجتمع 
المدني الحديث تحت مسمى بناء الدولة والأمة . 

وبهذا كان نشوء الدولة العربية الحديثة مستندا إلى قاعدة تمكين عصبيات محلية 
طائفية أو قبلية أو مهنية فكرية من كيان سياسي تتوسع به حدود سيطرتها الاجتماعية 
والسياسية إلى نطاق جغرافي يفيض عن حدودها البشرية» كما صمم النظام السياسي فيها 
ليتجاوب مع هذه التركيبة وليعبر عن نوع من التوازنات في القوى بين مجموع العصبيات 
فنشأ واستقر النظام السياسي نظاما سياسيا قبليا أو عائليا أو طائفيا أو مهنيا معبرا عن 
مصالح عصبيات حاكمة ومتنفذة ترى في تحقيق مصالحها الخاصة نصرا للصالح العام وهو 
ما انعكس سلبا على موقع الفرد في التحليل السياسي الرسمي للسلطة”" . 

وتفسير ذلك بحسب رؤية غربية يعود إلى "إن مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية والظروف السياسية التي مر بها العام b‏ توفر ال مناخ الملائم 
لنشوء أنظمة دهقراطية وترسيخ التقاليد dbl de J!‏ إذ خلف الاستعمار وراءه 
حكومات محلية تلق ت(قسم منها)تدريباتها ودروسها في الأكادميات الغربية 
من دون أن يتلقوا بجانبها أي مبداً من مبادئ الدهقراطيةء لأن الذين دربوهم 
واعدوهم كانوا يريدونهم بيادق طيعة لخدمة المصالح الاستعمارية وتنفيذ 
سياسة فرق تسد التي أرساها الاستعمار بنفسه للمحافظة على الأوضاع كما 
كانت قبل الاستقلال. فضلاً عن ذلك فإن شروط خلق وعمل الدمقراطية تتطلب 


وجود وحدة وطنية واستقرار اجتماعي وهي عوامل تقوضت سلفاً تحت تأثير 
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السياسة الاستعمارية التي رسمت حدود الدول بشكل عشوائي يوائم الأغراض والمصالح 
الدائمة للمستعمرين ثم جاءت الظواهر والنتائج الناجمة من جراء تلك السياسات 
الاقتصادية الهزيلة والبطالة المتفشية والتعليم المتخلف لتجعل من الأوضاع العامة في الوطن 
العربي Abe‏ مقبرة للدهقراطية". 

وهكذا كانت عملية بناء الدولة الحديثة في معظم هذه الدول بعد فترة طويلة من 
الهيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية معتمدا على الغرب بوحي من الغرب نفسه'"". 

وعليه يمكن أن نخلص إلى أن العامل الاستعماري أسهم بشكل كبير في قيام نظم 
تسلطية شمولية مرتبطة وخاضعة له بشكل أو آخر ومن ثم ضعف دور المؤسسات 
السياسية مقابل طغيان دور السلطات الحكومية في إطار النظام السياسي deg‏ خاص وفي 
الحياة السياسية ele dog:‏ وهو ما انعكس على هشاشة دور الفرد وال مجتمع تجاه السلطة 
ومن ثم غياب المشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة. 
ثالثاً: الواقع المتردي لفهم طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم 

إن العلاقة بين السلطة والمجتمع أو بين الحاكم والمحكوم في المنطقة 
العربية هي ليست كما حددتها نظرية العقد الاجتماعي في الفكر الغربيء وان 
كانت رؤية توماس هوبز لطبيعة السلطة متجسدة في أنظمة الحكم العربية عبر 
قرون من الزمن إلا أنها ليست كما حددها هوبز باتفاق الأفراد على التنازل 
عن كل ما يملكون لصالح حاكم مطلق يحقق الأمن والاستقرار للمجتمع» كما Lai]‏ 
ليست تشاركية بين السلطة والمجتمع كما عبر عنها جون لوك وليست بصيغة 
جان جاك روسو حين عد أن صاحب السيادة هو الإرادة العامة (المجتمع )> بل 


أن صيغة العقد الاجتماعي في ib)‏ منطقة العربية تمثل تناقضا صارخاء ففي حين أن 
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السلطان مطلق لا حدود له كما عبر عنه هوبز إلا أن المجتمع لم يكن طرفا في هذا 
العقد(المجازي) بل انه مجبر على الخضوع للسلطة. 

إن هذا الفهم السقيم لطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم بأنها يجب أن تكون حتما 
علاقة خضوع وطاعة للسلطان This‏ من سوء فهم منظومة الحقوق والحريات من منظور 
السلطة وهو ما انعكس على سوء فهم مسار العلاقة بين الفرد والسلطة. إذ غالبا ما تنظر 
النظم السياسية العربية إلى شعوبها نظرة كم وليس نوع» ومن ثم فان هذا المعيار الكمي في 
تحليل موقع الشعوب ولد نمطا تسلطيا في علاقة السلطة بالمجتمع: ساهم في تشكيله كل 
من السلطة والمجتمع إلا أن الغلبة load‏ لصاحب السلطة (النظام السياسي). 

الأمر الذي انعكس بدوره على أزمة ثقة حادة بين الشعب والحكومات ومن ثم أزمة 
شرعية سياسية تفتقر لها الحكومات في المنطقة العربية ومما alj‏ الطين ib‏ إن هذه النظم 
لتحقيق شرعيتها السياسية استخدمت وسائل الإكراه والقمع ضد شعوبها. 

ولمعالجة هذه الأزمة اعتمدت هذه النظم مبدأ التمسك بعصبية الدم المباشرة أو 
العصبية القرابية التي أضحت من أهم مصادر ووسائل تحقيق الشرعية لهذه النظم التي 
اعتمدت أسلوب توارث المناصب الحساسة من قبل أقارب الدم المباشرين”"». وبهذا أضحت 
ظاهرة توريث المناصب واحتكارها في أقارب الدم المباشرين وتحول المؤسسات الأمنية إلى 
مؤسسات قمع وبطش ووسيلة لانتهاك حقوق الإنسان من eal‏ مظاهر هذه PAY‏ 
وبالرغم من كل ما يقال فان السلطة أو الأنظمة السياسية العربية 


على الرغم من سطوتها واستبدادها بالمجتمع العربي طوال عقود من السيطرة 
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والإذلال إلا أنها ظلت تعاني أزمة شرعية حادة بغض النظر عن مشروعيتها القانونية التي 
حققتها بحكم سيطرة الغالب على المغلوب هذا من جهة. 

ومن جهة أحرى فأن مقولة فقهاء القانون الدستوري أن الدولة الحديثة وجدت 
عندما انفصلت ذمة الدولة عن ذمة الحاكم. وعندما أصبحت السلطة اختصاصاً وليست 
ملكاً أو ميزة شخصية فإن ذلك يعني أن مفهوم الدولة الحديثة لم يعد مجرد الشعب 
والحكومة والإقليم وإنما يعني دولة المؤسسات وان الحكام هم موظفون ممارسون 
لاختصاصات معينة(السلطة) وليسوا ملاكا dy‏ وان الدستور هو الإطار القانوني الذي يحدد 
ذلك '. 

إلا أن السمة الغالبة على النظم السياسية العربية إن الدولة لا تعني Ugo‏ المؤسسات 
والقانون بل أضحت المؤسسات والقانون لا تعبران عن تطلعات الشعب بقدر ما تعبران عن 
تطلعات السلطة السياسية وذلك حين تداخلت شخصية الدولة مع شخصية الحاكم 
فأضحت الدولة تعني الحاكم والحاكم يعني الدولة ومن ثم لا يوجد أمام الرعية إلا 
الخضوع والإذعان لهذا السيد المبجلء الأمر الذي يعني علو الحاكم فوق الدستور والقانون 
ومن ثم فان تداخل شخص الحاكم في وعي جهاز السلطة ووعي الجماهير مع شخصية 
الدولة قاد إلى أن يكون الحاكم مصدرا للشرعية ومنبعا للسلطة في المجتمع . 

وعليه Xe‏ القول أن GLE‏ التكامل في مظاهر الفعل بين الحاكم والمحكوم ومن ثم 
قيام السلطة في معظم الأحوال بفعل عامل القوة وليس بفعل الشرعية السياسية قاد إلى أن 
تكون السلطة ملكا شخصيا وليس اختصاصا وظيفيا الأمر الذي يعني تداخل مفهوم السلطة 
(التي هي ظاهرة طبيعية ضرورية لتنظيم الحياة الاجتماعية والتربوية وهي في صيغتها الأدبية 


تعني قدرة الإخضاع أو القوة التي يستشعرها الفرد وتملي عليه نوعا من الفعل والسلوك) 
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مع مفهوم التسلط (الذي هو الإفراط السلبي في ممارسة السلطة ويستند إلى الإكراه والقهر)» 
.وهو ما عبرت عن مقولة لويس الرابع عش ر(أنا الدولة) ومقولة أنور السادات (أنا رب 
العائلة) 9 

وفي JB‏ نزعة التسلط شاعت ثقافة تنكر المواطن وتشجع العنف وتعادي التعددية 
Le‏ يجعلها غير مواتية للدهقراطية ناهيك عن GLE‏ نزعة التفاوض مع الأخر إن م يكن 
رفضه وعدم الاعتراف به مما ينعكس على ضعف المشاركة السياسية!”". 

وبهذا أضحى المواطن أو الفرد لا ملك cow‏ الطاعة لهذه السلطة وأية إشارة die‏ 
تفسر بأنها خروج على السلطة والتآمر عليهاء وهنا يكمن الخلل في مسار العلاقة بين الحاكم 
وا محكوم من جهة وفي سوء تفسير وفهم منظومة الحقوق والحريات من جهة أخرى. 

ومما تقدم يمكن أن ننتهي إلى أن هناك خللا اعترى فهم طبيعة العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم مرده سوء فهم منظومة الحقوق والحريات بين السلطة وال مجتمع ومن ثم PLS‏ 
السلطة في الواقع العربي بفعل عامل القوة, الأمر الذي قاد إلى تداخل مفهوم السلطة مع 
مفهوم التسلط ومن ثم أصبحت السلطة ملكاً شخصياً وابتعدت عن أن تكون امتيازاً وظيفياً 


واستحقاقاً دستورياً وهنا مكمن الخلل. 
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ا مبحث الثاني: المجتمع ومسار العلاقة بين الفرد و السلطة 

من الحقائق الثابتة أن عوامل الدين والتاريخ والقيم المتوارثة والحقائق الاجتماعية 
والاقتصادية فضلا عن عوامل أخرى تساهم كلها في تشكيل الشخصية لمجتمع ما كما تساهم 
في تحديد طبيعة ونمط تفكير ذلك المجتمع ومن ثم تحدد بشكل كبير اتجاه مسار العلاقة 
من الفرد إلى السلطة وبالعكس» إلا أن الاستبداد من ناحية ثانية قد يقوض كل تلك العوامل 
ويحدد مسارا محددا للعلاقة بين الفرد والسلطة ينتهي بخضوع Y‏ محدود من المجتمع elj]‏ 
سطوة وتحبر السلطة. 

وفيما يتعلق بالمجتمع العربي slug‏ على ما تقدم فان المجتمع yl‏ بدوره يتحمل 
جزءا من المسؤولية في تشويه مسار العلاقة بين الفرد والسلطة سواء على مستوى الفرد أو 
على مستوى المجموع, فهناك إبعاداً تاريخية ودينية وثقافية واجتماعية مختلفة ساهمت في 
US‏ والتي يمكن إجمالها في مطلبين رئيسيين سنحاول دراستهما ISo‏ 
أولاً: الفهم الخاطئ للتاريخ وتأويل النص الديني. 
ثانياً: طبيعة التنشئة الاجتماعية السياسية. 
أولاً: الفهم الخاطئ للتاريخ وتأويل النص الديني 

إن استبداد السلطة في الواقع العربي لم يكن وليد الأمس القريب أو وليد 
التجزتة والاستعمار فصور الاستبداد كما مر بنا في ا مبحث السابق قد تجلت عبر 
قرون من الزمن في المنطقة العربية . كما عملت النظم السياسية بمختلف 
مسمياتها وإيديولوجياتها إلى استغلال الدين لإضفاء طابع الشرعية على ذلك 


الاستبداد تحت مسمى عدم جواز الخروج على ولاة الأمر» وقد روج علماء 
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السلطان لتلك النظرية وقد افلحوا في ذلك حتى أضحى التسلط جزءا لا يتجزأ من تكوين 
السلطة وأضحى الخضوع جزءاً لا يستهان به من تاريخ المجتمع العربي. 

في حين انه من الحقائق الثابتة والتي لا تخفى على ذي لب أن الإسلام أمر بأتباع 
الحق والعدل وتجنب إتباع الهوى في حكم الناس وجاء الخطاب القرآني مدللا على ذلك في 
قوله تعالى: G}‏ دَاؤُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في BIL WI GS SEE SSI‏ وَل 2S‏ الْمَوَى 
Das‏ عَن سَبِيلٍ الله dea o Solas Guill Ój‏ الله لَهُمْ عَدَابٌ ab‏ َا نَسُوا H‏ 
الحسَاب) h‏ أَرْسَلْنَا sh oy Gj‏ مَعَهُمُ GUSH‏ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ LÉI‏ بالقشط . 
E‏ (19) 

كما تزخر السيرة النبوية ها لا مجال لذكره هنا من الشواهد على الأمر باممعروف 
وإتباع الحق والعدل بين الراعي والرعيةء فالإسلام م يأمر بالاستبداد ولم يدعو له لا من 
قريب ولا من بعيد بل أن كل مفردة تنتمي إلى الاستبداد والتسلط ليست من الإسلام بصلة 
إلا أن المستبدين من الحكام استغلوا بساطة المجتمع العربي واستغلوا الإسلام لتبرير 
استبدادهم بالسلطة وم يكن لهم ذلك لولا وجود المؤسسة الدينية الرسمية التابعة 
للسلطة(علماء السلطان) الذين روجوا لنظرية استبداد الحكام تحت مسمى إقامة الشرع 
الإسلامي» Leys‏ على سبيل المثال لا الحصر تمثل محنة خلق القران في زمن المأمون إحدى 
المسائل الفكرية التي روج لها علماء السلطان لتبرير استبداد الحكام الذين ذهبوا بعيدا في 


طغيانهم إلى حدود تحريف العقيدة الإسلامية تحت هذا ال مسمى. 
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إن SLY!‏ أقام معادلة متوازنة في نسق العلاقة بين الحاكم والمحكوم [فَاحْكُم بَيْنَ 
yÚ‏ بِالْحَقّ 1 فليس من المعقول إن يأمر بالطاعة العمياء للسلطة تحت ذريعة عدم جواز 
الخروج على ولي الأمر, فالإسلام اقر مبدأ الشورى في نظرية الحكم الإسلامية. وذهب الفقهاء 
بعيدا في تحديد شروط ولي الأمر(الخليفة) ومنها معرفته ومكنته من أمور الشرع كالتفسير 
والاجتهاد oleg‏ الحديث J‏ لا يشتط الحاكم في حكم الرعية ولا يحيد في حكمه عن الشرع 
الإسلامي إذ أن الحاكم مأمور بطاعة الشرع في حكمه. والخلافة ومن ثم البيعة هي عقد بين 
الراعي والرعية وبموجبه للحاكم على الرعية الطاعة مالم يأمر معصية وم يحيد عن الشرع 
في حكمه وللرعية على الحاكم أن يحكمها بشرع الله ومتى ما حاد عن ذلك أصبحت 
الرعية في حل من العقد مع الحاكم حتى يعود عن ذلك. 

إلا انه من الجدير بالذكر هنا أن ننبه إلى أن قضية الخروج وعدم الخروج 
على ولي الأمر محكومة بقواعد وشروط وهي إذا استبد الحاكم بحكمه وحاد 
عن الكتاب والسنة هنا يجب على الرعية أن تتوقف عن طاعته حتى Og‏ 
فإن أبى يصبح هنا الخروج علية واجبا على الأمة. ولكن بقيد وهو إذا كان 
الخروج عليه يحقق مصلحة اكبر من المفسدة المتحققة بالخضوع له. أما إذا 
كان الخروج عليه يحقق مفسدة اكبر وأعظم من ال مصلحة المتحققة من عدم 
الخروج فهنا على الأمة الصبر على الحاكم وعدم الخروج عليه وذلك بقيد أيضاً 
وهو إن على الأمة عدم الاستسلام للحاكم الطاغية بل يجب عليها شرعا أن تأخذ 
بأسباب التمكين ومتى ما تحقق لها ذلك يصبح الخروج على الطاغية واجبا 
عليها إذ إن الله سبحانه وتعالى من عدله وقسطه جعل تغيير حال القوم من 


حال إلى أفضل مرهون بتغيير حال القوم لأنفسهم بدءا من الفرد وانتهاءً بالأمة 
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بتحكيم شرع الله في أحوالهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم ومتى حققت ذلك كانت قد 
حققت أسباب التمكين لها وكان حقا على الله أن يغير حالها من حال إلى أفضل وذلك 
مصداق قوله تعالى! ... إنَّ اللة لا يُكَيرُ مَا بِقَوْم حَنّى La Is‏ بأَنْفْسِيمْ وَإِذَا أَرَادَ الله 
ook‏ سُوءًا SE‏ مَرَدَ لَهُ وَمَا eal‏ منْ دونه be‏ وَال](11 الرعد)» وقوله تعالى [ِوَعَدَ الله الَّذِينَ 
آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَالحَات لَيَسْتَخْلِفَنَهُم في ABE WS SiN!‏ الّذينَ من قَبْلِهِمُ [R65‏ 
لَهُمْ WS! Gill bbe‏ لَهُمْ GUTS‏ مُن بعد خَوْفِهمْ USI‏ يَعْبُدُونَنِي لا يُشْركُونَ بي BE‏ 
وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ATE MS‏ هُمْ الْقَاسِفُونَ ”° وكما اخبرنا النص GLA‏ إن التمكين في الأرض 


يستلزم إقامة شرع الله سبحانه وتعالى [الَّذِينَ إن POURS‏ في الْأَرْضِ أَقَامُوا BLAI‏ وَآتَوَا 


إلا أن علماء السلطان لم يروجوا لهذا الشق من المعادلة في حين روجوا للشق الأول 
وهو وجوب عدم الخروج على ولي الأمر وهو ما استثمره المستبدون من الحكام واستغله 
المستشرقون لأغراضهم الخبيثة وروجوا لنظرية الاستبداد الإسلامي والإسلام المستبد. 

ومن جهة أخرى قاد الفهم الخاطئ للتاريخ وتأويل النص الديني إلى وجود مؤسسة 
دينية تعمل لدعم صاحب السلطة تحت دعوى عدم جواز الخروج على ولاة الأمر وهو ما 
أصبح أكثر وضوحا عندما أصبحت المؤسسة الدينية تابعة للجهاز الحكومي الرسمي وأصبحت 
مؤسسة الأوقاف من ضمن مؤسسات الدولة وفقد علماء الدين استقلاليتهم وأصبحوا موظفين 


رسميين في الدولة ويتلقون رواتبهم منها وبهذا ظهر علماء السلطة الذين روجوا لنظرية 
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الخضوع والإذعان للمستبد تحت مسمى طاعة أولي الأمرء ومن ثم ممارسة التثقيف الفكري 
لتبرير الاستبداد وشيوع ثقافة الخضوع ”. 

وخلاصة القول أن الفهم الخاطئ لأحداث التاريخ وتأويل النص الديني قاد المؤسسة 
الدينية الرسمية لتبرير الاستبداد وبهذا أسهمت هذه ال مؤسسة بشكل كبير في تجذر مفهوم 
الاستبداد لدى المستبدين من الحكام تحت مسمى عدم جواز الخروج على ولاة الأمر» وهو 
ما روجت له هذه المؤسسة < والذي في حقيقته يبتعد عما قررته نصوص الشرع الإسلامي 
الداعية إلى وجوب قيام الحكم بالحق والعدل بين الناس . 
ثانياً: طبيعة التنشئة الاجتماعية السياسية 

تُعدٌ التنشئة الاجتماعية السياسية من أهم الروابط بين النظم الاجتماعية والنظم 
السياسية» إذ إن كل نمط ثقافي(اجتماعي) على علاقة بنمط بنية سياسية معينة. لذا فإن ما 
تنطوي عليه التنشئة الاجتماعية من قيم تجاه السلطة تحدد مستقبلاً الموقف من السلطة 
وآليات التعامل معهاء وعليه فإن التطابق بين الثقافة السياسية والبنية السياسية ضروري 
لتأمين استقرار النظام» بيد أن ذلك لا يعني التطابق التام بين الاثنين OY‏ التجانس التام غير 
موجود في أي ثقافة سياسية. 

لذلك تعد التنشئة الاجتماعية السياسية هامة للغاية إذ تنطوي على دراسة الوسط 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المجتمع ومدى تأثير ذلك على الفرد وعلى مواقفه وقيمه 
السياسية وقد تؤدي بالأفراد إلى الانخراط بدرجات مختلفة في النظام القائم أو المساهمة 
السا 


والتنشئة الاجتماعية السياسية ف الحقيقة هي عملية التربية وعملية 


تثقيف وإعداد وهنا لا مكن فصل التداخل بين التربية والثقافة فكل تقدم في 
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إحداها يؤثر ايجابيا في مسار الأخرى والعكس صحيح Lad‏ فالتربية هي العامل الموجه 
للتنمية ASU!‏ والأداة الفعالة لنقل الثقافة ورفع مستواها وتعزيز الذاتية الثقافية. كما أن 
الثقافة بدورها تغذي التربية وتشكل قوامها الفكري والخلقي””. معنى آخر أن التنشئة 
الاجتماعية السياسية هي عملية مثاقفة أو عملية التعلم التي تنتقل من خلالها المعايير 
والقيم وأنماط السلوك السياسي من جيل لأخر ses‏ هذا الأساس هناك أساسين لهذه 
العملية (25, 

الأول: عملية التعلم والتي تؤكد Lol‏ التوجهات السياسية للفرد وتطوره, بمعنى تطور 
قدرة الطفل على فهم العام السياسي. 

الثاني: عملية انتقال الثقافة أي انتقال المعايير السياسية وأنماط السلوك السياسي من 
أجهزة التنشئة إلى الطفل» أي مضمون ما تنقله مؤسسات التنشئة إلى fab!‏ وبهذا ا معنى 
فان عملية التنشئة إما أن تكون من وسائل الحفاظ على استمرارية الثقافة السائدة أو 
تكون أداة لتحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي في المجتمع. 

وبقدر تعلق الأمر بالموقف من السلطة والنظام السياسي في ا لمنطقة العربية يمكن 
القول أن المجتمعات العربية في المجمل العام هي مجتمعات تقليدية, لذا فإن النمط السائد 
من الثقافة لا يخرج عن ميدان الثقافة التقليدية التي هي في الأساس مزيج بين الثقافة 
الرعوية(الرعائية) وثقافة الخضوع, وهو مط يشتمل على جامع قمعي متكون من ال معارف 
حول النظام السياسي, Giles‏ عاطفي قائم على التعلق الشخصي بالزعماء والمؤسسات, 
وثالث تقيمي يتضمن الأحكام القيمية بشأن الظواهر السياسية . 

ومن ثم فإن الثقافة التقليدية للمجتمعات العربية هي عملية تجميع 


للثقافة السياسية ا محلية ال مستندة إلى القرية والعشيرة والعرف...الخ من جانب, 
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does‏ تعرف على السلطة (ونظامها القائم) دون الاعتراض عليها من جانب آخر, مما يعني 
أن الثقافة السائدة (التقليدية) في المجتمعات العربية تحمل صور الإذعان والخضوع للسلطة 
والافتقار إلى المبادرة لذا هم يخافون التجاوز عليها وينتظرون الخدمات منها ولا يطالبون 
بها. 

من زاوية أخرى OL‏ النظم السياسية العربية في العموم استغلت ذلك Sisig‏ 
ثقافتها السياسية تركز على hè‏ تثقيفي أحادي يعمل على ترسيخ و تجذر مفهوم الرعية في 
ذهن المجتمع وسلوكيات أفراده ومنع تركز مفاهيم المواطنة وحقوق المواطن في تلك 
الذهنيات» ومن ثم سيادة الطابع الأبوي في آليات التعامل والتعاطي بين السلطة والمجتمع 
وما يستلزمه ذلك من delb‏ وانقياد Ob‏ في هرم السلطة. 
وبكلمة أكثر Bo‏ فإن هذا النمط الثقافي الذي ساد المجتمعات العربية جعل أفراد ا مجتمع 
سلبيين إزاء السلطة فهم يخضعون لها ولا يتدخلون في شؤونها ولا يناقشون إجراءاتها, لذا 
فإن احترام السلطة(الخوف والإذعان) في وعي الفرد العربي سرعان ما تحول إلى هيبة ومن ثم 
خوف وتعظيم قاد في المحصلة النهائية إلى استبعاد إجراءات المساءلة والحساب لهذه 
السلطةء الأمر الذي استغله القانئمون على السلطة في توجيه التنشئة الاجتماعية السياسية 
نحو المزيد من دعم السلطة والخضوع لها من خلال استغلال وسائل التربية والتعليم 
والثقافة والإعلام لتوجيه وتثقيف المجتمع بثقافة النظام القائم. 

إلا أن الاستخدام المفرط لوسائل القهر والإذلال من السلطة ضد ال مجتمع 
ولد شرخا عميقا في الحياة السياسية العربية وهنا تحولت السلطة إلى قدر محتوم 


يدوم بدوام وسائل القهر والسيطرة ولتدخل نفسية الإنسان العربي تدريجيا في 
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أسر حالة من الاختناق البطيء والتقهقر المادي والروحي وليتحول إلى تربة ميتة صالحة 
للعبودية لا غير على الأقل من وجهة نظر النظام””. 

Ging‏ آخر إن التنشئة الاجتماعية في المجتمع العربي أسهمت في تجذر مفهوم الطاعة 
للسلطة السياسية وهو ما استثمرته الأخيرة في تبرير سطوتها بامجتمع. 
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ا مبحث الثالث: سوء فهم مسار العلاقة بين الفرد والسلطة وأثرها في التعددية السياسية 
إن فهم مسار العلاقة بين الفرد والسلطة لا يمكن استشفافه بعيدا عن واقع التنشئة 
الاجتماعية السياسية للأفراد في المجتمع. كما لا هكن فصله gh‏ حال من الأحوال عن التفسير 
الخاطئ لفهم التاريخ وتأويل النص الديني» ومن ثم فأنه عند محاولة تحليل موقع التعددية 
الحزبية أو بكلمة أدق موقع المعارضة السياسية في ميزان السلطة لا يمكن الخروج بأي شكل 
من الأشكال عن واقع العلاقة السلبية بين الفرد والسلطة أو قل بين المجتمع و السلطة من 
جهة وعن سوء فهم منظومة الحقوق والحريات من كلا الطرفين من جهة أخرى. 
وسنحاول دراسة ذلك من خلال مطلبين وكالاق: 
أولاً: السلطة السياسية والتعددية الحزبية. 
ثانياً: أزمة المعارضة السياسية . 
أولاً: السلطة السياسية والتعددية الحزبية 
الحقيقة التي لا يمكن نكرانها إن النظم السياسية العربية تنظر للشعب من ناحية 
منظار كمي وليس نوعي» ومن ثم فان هذا المعيار الكمي في تحليل موقع الشعوب ولد نمطا 
تسلطيا في علاقة السلطة بالفرد LS)‏ مر بنا ف المباحث السابقة). 
وعليه يمكن القول انه في ظل ظروف أزمة الشرعية وغياب مفاهيم 
الدولة الحديثة وتسلط الأنظمة السياسية تشيع ظاهرة ال مباعدة بين النصوص 
الدستورية والواقع العملي» ففي الوقت الذي تنص الدساتير العربية 


على حقوق ال مواطن الأساسية و حقه في التجمع والتظاهر والانضمام إلى 
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الأحزاب» والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وان السيادة للشعب. إلا انه في الواقع 
العملي تغيب كل هذه النصوص عن ذهن ومخيلة السلطة في الدولة. ففي حين يطالب 
الفرد بكل الواجبات تجاه السلطة بوصفه مواطنا في الدولة بما في ذلك أداء خدمة العلم 
وطاعة الأنظمة والقوانين والامتثال لأوامر السلطة إلا انه أمام كل ذلك ليس له أية حقوق 
بذمة السلطة من الناحية الواقعية. 

وهذا يعني في المجمل العام إن غالبية النظم السياسية العربية لا تعترف من الناحية 
الفعلية بالحقوق المتضمنة بين طيات الدساتير كما أن الأفراد ليس لهم أية ضمانات قانونية 
للتمتع بحقوقهم الدستورية في JB‏ هذا النوع من الأنظمة السياسية» فضلا عن أن غالبية 
هذه النظم لا تعترف من الناحية العملية بالتنظيمات الحزبية كشريك فعلي في العملية 
السياسية ومن ثم فإنها قد تحظرها ابتداءً fjs‏ بالأحوط أو أنها قد تسمح بها ككيانات 
تنظيمية لا تعبر عن قوى اجتماعية يعتد بها ولا تتبنى إيديولوجية متماسكة أو برنامجا 
حقيقيا يراد به التغيير BE‏ ما حاولت المعارضة أن تخرج عن حدود دورها المتمثل في إضفاء 
مسحة دهقراطية على النظام تعقبتها السلطة ونكلت برموزها. 

من ناحية ثانية إن النظم السياسية العربية في موقفها من التعددية السياسية تتراوح 
بين نظم لا حزبية ترفض أساساً فكرة العمل الحزبي و نظم أحادية الحزبية و نظم التعددية 
Saab!‏ وهذا يعني أن النظم العربية لا تسمح بالتعددية وغير مقتنعة بها وان سمحت لها 
فإنها تسمح بتعددية مقيدة تجعل ممارسات الأحزاب السياسية تحاط بكثير من القيود 


(27) 


القانونية والإجرائية التي تسلبها فاعليتها 
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وهذا أن دل على شيء LI‏ يدل على أن النخب السياسية الحاكمة في الوطن العربي م 
تفهم حقيقة وجوهر فكرة التعددية السياسية أو بالأحرى لم تفهم معنى فكرة الديمقراطية, 
وهي إن تعاملت معها(مع التعددية السياسية) فهي doles b‏ معها من اجل الدهقراطية 
ذاتها وإنما تعاملت معها بوصفها وسيلة في المعركة وم تكن هدفا أو جزءا من التصور العام 
مثل الاستقلال والتنمية . 

الأمر الذي يعني أن الانتخابات التي تجريها الأنظمة الحاكمة أصبحت مجرد إجراء أو 
تطبيقا شكليا لاستحقاقات دستورية منبتة الصلة عن أعمال الحق في المشاركة أو مبدأ تداول 
السلطة ”. 

بل أن الأمر أخطر من ذلك حين تواجه هذه الأنظمة ظاهرة عدم وجود صف OU‏ 
من القيادات السياسية قادرة على ملء الفراغ في حالة GLE‏ الصف الأول للقيادة السياسيةء 
وبدلاً من أن تلجا هذه النظم إلى الحل الدهقراطي لحل هذه الإشكالية زادت الأمر إرباكاً 
حين أصبحت النظم الجمهورية تورث من الآباء إلى الأبناء(سوريا مثلاً) ومن ثم 
ظهور إشكالية جديدة وهي عائلية السلطة في النظم الجمهورية. بل شهدت ساحة 
النظم السياسية العربية المعاصرة ظاهرة انقلاب الأبناء على الآباء (قطر مثلاً). مما يدل 
على مدى الإرباك السياسي الذي تعانيه النظم السياسية العربية» ومما جعل الأمر أكثر 
خطورة وتعقيداً هو ظهور إشكالية التعديلات الدستورية أو التكييفات الدستورية لتلائم 
ظروف الشخص الذي يراد تجديد رئاسته أو تمكنه من ترشيح نفسه للرئاسة» وخطورة ذلك 
أنها تفتح الباب أمام المزيد من التعديلات الدستورية لتلائم مطامع ومقاسات وأذواق من 


يريد البقاء في السلطة liag O”‏ ما حدث في سوريا ومصر والأردنء ليعبر ذلك عن هشاشة 
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ما يسمى ب((لعبة الدساتير العربية)) من dgr‏ وعن شكلية التعامل مع هذه الدساتير من 
جهة أخرىء فأصبح المواطن لا يأخذ نصوص القوانين على محمل الجد» فهو لا يرى فيها سوى 
شعارات äly‏ تحفظ في متون الدساتير وا مجلدات وسرعان ما يكسوها الغبار على رفوف 
مكاتب أروقة الحكم في اغلب الدول العربية» وفي ظل GLE‏ التعددية السياسية تضعف 
المشاركة السياسية إن مم تنعدم وهي إن وجدت لا تتعدى أن تكون شكلية. 

وبهذا ننتهي إلى أن النظم السياسية العربية تعاني من إرباك شديد في الواقع العملي 
إذ هي من dol‏ غير مقتنعة Wed‏ بالتعددية السياسية» كما أنها غير مستعدة لتقديم أية 
تنازلات للمعارضة السياسية من ناحية أخرى فضلا عن رفضها التام لفكرة التداول السلمي 
للسلطة. مما ولد شرخا عميقا بينها وبين المعارضة. Lal‏ قبولها بالتعددية السياسية في 
السنوات الأخيرة فهذا جاء بفعل الضغوطات الخارجية وهو ما استثمرته السلطة لإضفاء 
مسحة دهقراطية على صورتها الأمر الذي olj‏ من عدم الثقة بينها وبين المعارضة. 
ثانياً: أزمة ا معارضة السياسية 

في سائر المجتمعات الحديثة التي أنجزت ثورتها الاجتماعية وأقامت الدولة الوطنية 
ينظر للمعارضة السياسية نظرة jolas‏ إطار الحق والقانون إلى إطار السياسية والمصلحة 
العامة للوطن والدولة والأمة. 

ولا يجري الاكتفاء في هذه النظرة بتمتع المعارضة بحقها الدستوري-السياسي والدهقراطي 
في العمل كمعارضة. وإحاطة ذلك الحق بالضمانات القانونية والتشريعية ضمن إطار كفالة 
الحقوق المدنية والسياسية للمواطنينء بل يجري أكثر من ذلك وهو السعي إلى GSE‏ المعارضة من 


حق الوجود ومن حرية العمل السياسي لهدف el‏ وهو حماية المجال السياسي من الاضطرابء 
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ومنع السياسية من أن تعبر عن نفسها وعن مطالب قواها خارج قاعدة الديمقراطية وقاعدة 
السلم والمدنية . 

إن هذه القاعدة في العمل السياسي لم تكن إن لم يكن هناك logs‏ سليما وصحيحا 
منظومة الحقوق والحريات على مستوى السلطة والأفراد» ومن ثم فان أي LE‏ في فهم هذه 
ا منظومة ينعكس على خلل في فهم مسار العلاقة بين الفرد والسلطة. 

إن الفهم السليم لهذه المنظومة هو الذي يرتقي بال معارضة لتكون قوة توازن في 
المجتمع لأنها تعبير عن القوى الاجتماعية الأخرى الأمر الذي مكنها من احتلال الموقع الوسط 
بين الفرد(المجتمع) والسلطة. 

وبالتطبيق على واقع الوطن العربي فيما يتعلق بالدول التي تسمح بالتعددية 
الحزبية(وهو مجال بحثنا ( نجد أن ما تقدم هو الجانب النظري للفهوم المعارضة السياسية 
إذ إن واقع المعارضة السياسية في الدول العربية بعيد كل البعد عن موقع ال معارضة السياسية 
العام وهو الموقع الوسط بين السلطة والمجتمع ومن ثم فهي لا تشكل قوة توازن في 
المجتمع لأنها لا تكاد تعبر عن نفسها في كثير من الدول أما القول أنها تعبير عن القوى 
الاجتماعية الأخرى فذاك أمر مشكوك فيه أيضاً إذ إن الصورة السابقة لمسار العلاقة بين 
الفرد والسلطة من وجهة نظر النظام(والتي بحثت سابقا) تترك بصماتها واضحة عند تحليل 
موقف المعارضة السياسية في الوطن العربيء فليس هناك معارضة سياسية في المسار السلمي 
ينطبق عليها وصف المعارضة السياسية في العام العربيء ذلك الوصف الذي يجعلها تتوسط 


الميدان بين السلطة وا مجتمع. 
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فمن جهة تكمن مشكلة المعارضة السياسية في الوطن العربي في تكوينها الفكري وقي 
طروحاتها وبرامجها وممارساتها فهي ليست أكثر تجذراً بالواقع وفهما له وارتباطا بقضايا 
جماهيره من النظام السياسي» فضبابية الرؤى والطروحات والانقسامات الداخلية وغياب 
الحرية هي السمة البارزة على كثير من صفوف المعارضة في الواقع العربي فاغلب برامج 
OLS lel‏ لا تطرح بديلا للتعايش بقدر ما تحاول الاستئثار بالسلطة من اجل تكرار تجربة 
النظام القائم في التفرد بالقرار وعدم السماح بظهور كل ما هو مخالف. 

Leys‏ 6 تعرف بعض الدول العربية في تاريخها السياسي معارضة سياسية با معنى 
السياسي المعروف إلا في بدايات القرن العشرينء كما أن هذه التجربة SS‏ عندما قامت 
تجربة الحزب الواحد أو تجربة الجبهة الوطنية الأمر الذي اكسب السلطة ال مركزية الحاكمة 
قدرا من الهالة والهيبة واضعف إلى حد بعيد من قوة القوى المناوئة لها بحيث بدت 
المعارضة وكأنها انتقاص من هيبة الدولة وليس النظام السياسي فحسب. 

مما يعني ضعف وهشاشة موقف المعارضة أمام السلطة السياسية فلا هي قادرة على 
أثنائه عما يخطط له ولا هي تقوى على اقتلاعه من منصبه کي تحل محله ومن ثم أضحت 
هذه المعارضة تدور في الفلك الذي حددته لها السلطة gbg‏ أن تتعداه لأفق أوسع يضمن 

الأمر الذي أوقع بالمعارضة بين رحى النظام بقواعده الصارمة من جهة 
وبين مدى التأييد الجماهيري لها من جهة أخرى ومن ثم انزلقت ال معارضة 
السياسية إلى مأزق مزدوج تمثل في حالة الجمود GSA‏ والحري الذي يسيطر 
على طبيعة التكوين التنظيمي والإيديولوجي لها من جهة. وقي زيادة ضغط 
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السلطة الحاكمة والالتفاف على مطالب المعارضة بشكل جعل من العلاقة بين الطرفين 
علاقة تبعية أكثر من كونها علاقة أنداد من جهة أخرى .وربما مرد هذا الضعف الذي يعتري 
المعارضة السياسية في الوطن العربي إلى عدة أمور gaa]‏ 
أولاً: عدم إهان النظم السياسية بفكرة تداول السلطة 

إذ لازالت فكرة الدولة ال مركزية وواحدية توجه السلطة هي التي تسيطر على فكرة 
النظام السياسي ومن ثم يكون عنف الدولة أو عنف السلطة ضد كل من يخالفها هو الدواء 
الشافي بنظر السلطة لكل ما يهدد عرشها. 
ثانياً: ضعف التأييد الجماهيري للمعارضة السياسية 

إذ إن المعارضة السياسية shg‏ سعيها للوصول إلى السلطة لاسيما في النظم ذات 
الدهقراطية المقيدة ارتضت أن تكون الوصيف للنظام السياسي في معادلة الحكم ومن ثم 
تخلت عن الكثير من ثوابتها el‏ هدف الوصول للسلطة أو بالأحرى الحصول على المناصب 
مما قد يساهم بتجميل صورة النظام من dar‏ ومن زيادة بعد الهوة بين المعارضة 
والجماهير من جهة أخرى مما افقد المعارضة الكثير من التأييد الشعبي إذ بدأ الشعب لا 
یری جدوى من إتباع أو تأييد أحزاب المعارضة إذ لاهي خلصته من سطوة النظام ولاهي 
خففت عنه أعباء الحياة الاجتماعية والاقتصادية ناهيك عن عدم قدرتها على تحقيق 
شعاراتها ومن هنا كانت اغلب الأحزاب السياسية المعارضة لا يتعدى تأييدها ase‏ المنظوين 
تحت لوائها والمنتفعين منها. 
ثالثاً: تلاشي مفهوم المعارضة السياسية 

إن مفهوم المعارضة السياسية بسبب ما تقدم انحسر لدى هذه الأحزاب 


وتجزأ حتى بانت هذه المعارضة مجرد إثبات الحضور والرغبة في الظهور أكثر من 
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كونها معارضة حقيقية فلم تشكل هذه الأحزاب أي تهديد حقيقي للنظام الحاكم. 
رابعاً: التخبط التنظيمي 

إن التخبط التنظيمي الذي تعانيه ال معارضة السياسية يدل على عدم تجذر فكرة 
الدمقراطية لدى هذه الأحزاب إذ إن المفارقة تكمن في أن اغلبها يحاجج النظام السياسي 
بعدم Els]‏ الأساليب الدهقراطية في الحكم والتعامل مع المعارضة إلا أنها في الوقت نفسه 
هي بعيدة عن مضامين هذه الدهقراطية إذ أن كثير منها ينادي بالتداول السلمي للسلطة 
ويرفض فكرة تداول السلطة فيما يتعلق برئاسة الحزب مما يعني هشاشة الطروحات 
الفكرية لدى كثير من أحزاب المعارضة. 

ومن هنا م تكن قوة النظام والحزب الحاكم في البلدان العربية مرده قوة ذاتية يتمتع 
بها النظام بقدر ما كان مردها إلى ضعف أحزاب المعارضة السياسية وهشاشة طروحاتها 
ومواقفها وسياساتها. 
ومما تقدم يمكن تحديد أزمة المعارضة السياسية مع نفسها ها OO de‏ 
1- فقدان الشرعية السياسية: إن كل معارضة سياسية يفترض بها أن تستمد شرعيتها من 
وجود حاجة اجتماعية تنعكس فيما بعد بصورة حاجة سياسية تتمخض عن تشكيل حزب 
سياسي» إذ LY‏ من وجود دافع اجتماعي يشكل مدخلا اجتماعيا يستدعي القدرة على 
إشباعه فيتولد حزب سياسي يعمل على إشباع هذه الحاجة الاجتماعية ومن هنا يستمد كل 
حزب سياسي شرعيته» وإشكالية ا معارضة السياسية العربية إن اغلبها فاقد لهذه الشرعية › 


وفشلها في كسب قاعدة جماهيرية واسعة تستند إليها في الأزمات دليل على ذلك. 
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2- مجال سياسي نابذ: إن المعارضة السياسية العربية تعمل في مجال سياسي لا يقدم لها 
إمكانية حقيقية للعمل السياسي الطبيعي» بكلمة أخرى أنها تعمل في مجال لا ينتمي إلى 
الحق العام ولا تملك فيه سائر قوى المجتمع حيزا معترفا به بقوة أحكام القانون أو الدستورء 
أو بقوة أحكام التوافق والتراضي بين السلطة ومعارضيهاء وفي هذا النمط يكون المجال 
السياسي مهندسا على مقاس النخب الحاكمة وما يستتبع ذلك من احتكار السلطة وهنا 
يصبح المجال السياسي ملكية dole‏ وليس ملكية عمومية لسائر قوى المجتمع . 

3- غياب المشروع السياسي: إذ إن اغلب قوى المعارضة السياسية العربية لا تمتلك مشروعا 
سياسيا- اجتماعيا تستند إليه في العمل الحزي وبالنتيجة تحولت ممارساتها إلى سياسات 
تجريبية عمياء لا مرجع لها تنهل منه ولا خيارات برامجية ذات أبعاد إستراتيجية تعصم 
خياراتها التكتيكية من السقوط في فخ سياسية النظام السياسي» ومن ثم انعكس ذلك على 
تراجع قدراتها التمثيلية في الشارع العربي بعد أن كانت تهز عرش الحكومات في أربعينيات 
وخمسينيات القرن الماضي» وأضحت تسير من إخفاق إلى آخر ومن هزهة إلى أخرى أمام 
بطش النظام من جهة وأمام افتقارها dis pil)‏ المجتمعية من جهة أخرى. 

4- التحجر الفكري: إن التصحر أو التحجر الفكري الذي تعانيه المعارضة السياسية العربية 
ينبع من فهمها للسياسية من جهة ومن ثوابتها الإيديولوجية وإستراتيجيتها العملية من جهة 
أخرىء فهي قد وعت السياسية من فرضية ذهبت إلى التشديد على وجوب حماية وصون 
ثوابت السياسية والعمل السياسي وإحاطتها بالقدسية أمام ما بدا لها أو ظنته مساس أو شكل 
من أشكال المساس بهذه الثوابت ومن ثم تخندقت في الدفاع عن هذه الثوابت» فذهب 


القوميون في رؤيتهم garab‏ شديد الحاجة للتوحد إلى النظر للتناقض بين ماهية الوحدة و 
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الدمقراطية واعتقدوا إن الدهقراطية خيارا مجافيا للوحدة على خلفية الاعتقاد إن 
الدهقراطية تنتصر للتعدد والاختلاف وهي لا تصلح لمجتمع شديد الحاجة لما يصنع لحمة 
وحدته» وعاش الماركسيون على فكرة التناقض بين ماهية الاشتراكية والدهقراطية فاعتقدوا إن 
الدمقراطية هي صنيعة البرجوازية ومن ثم هي لا تصلح مجتمع البروليتاريا الكادحة 
وآخرون ذهبوا إلى إنكار الآخر ورفض الحوار مع الآخر وهكذا انزلقت هذه القوى كما 
انزلقت غيرها إلى منزلق تبني نظرة متحجرة لظواهر مركبة غير قابلة للقراءة الواحدية أو 
الفهم والتفسير من منظار أو منهج واحدء وهو الداء الذي أصاب كل قوى المعارضة في رفض 
الآخر واعتقاد أن أهدافها هي Glial‏ المجتمع وما سواها هدم لقوى المجتمع و إمكانياته. 

5- الاستتباع السياسي: إن أي معارضة سياسية يجب أن يكون هدفها الوطن والشعب 
وشعارها الولاء للوطن والشعب وهي خارج هذا النطاق لا يمكن إطلاق وصف المعارضة 
السياسية الوطنية عليها إلا أن المشكلة تكمن في أن كثير من قوى المعارضة السياسية 
العربية حدثت بفعل ولادات قيصرية خارجية تمثل في استغلال النظم السياسية 
لكثير من القوى والشخصيات المعارضة لأهداف وبرامج عمل بعض هذه ehu‏ 
بفعل التناحر الإيديولوجي والسياسي الذي تتخبط فيه والعداء السياسي لبعضها 
البعض الآخرء فساعدت على تشكيل ما يسمى أحزاب سياسية معارضة: والحق أنها 
ليست معارضة سياسية با معنى السياسي ال معروف الذي يجعلها قوة توازن حقيقية بين 
السلطة والمجتمع بقدر ما هي جيوب لنظام سياسي آخر يريد الحصول على مكاسب 


آمنة في معركته الفكرية و الإعلامية ضد النظام السياسي الآخر وهو ما حدث ولا 
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يزال يحدث في كثير من الدول العربية مما يجعل هذه الأحزاب تدين بالولاء لمن يطعمها 
ويرعاها وهذا يعني استتباع هذه القوى لمن يأويها وينفق عليها. 

Loves‏ القول إن ا معارضة السياسية تعاني أزمة ثقة بينها وبين المواطن وهي في ذلك 
سواء مع النظام السياسي» كما أن هناك نوع من التخبط التنظيمي داخل صفوف المعارضة 
السياسية وهو ما اوجد حالة من التناقض والتأزم الداخلي فأغلبها يرفض فكرة التداول 
السلمي لمنصب رئاسة الحزب في حين تطالب النظام السياسي بالقبول بفكرة التداول 
السلمي للسلطة مما ساهم في فقدانها لشرعيتها ا مجتمعية» الأمر الذي يعني ضبابية الرؤى 
والطروحات الفكرية التي تعتري منهجية ال معارضة» ومن ثم هشاشة موقفها أمام السلطة 
وا مجتمع على السواء فلا هي قادرة على dub‏ طموحات ال مجتمع ولاهي قادرة على لي ذراع 
السلطة المستبدة ولا هي قادرة على تحقيق شعاراتها وبرامجها. 
مما تقدم يمكن استنتاج الآقٍ: 
1- إن الاستبداد لم يكن وليد الأمس القريب بل عرفته المنطقة العربية منذ زمن بعيد إلا 
انه لم يكن سببا في سوء فهم طبيعة المسار بين السلطة والمجتمع بقدر ما كان نتيجة 
ممجموعة من العوامل أسهمت في تحقيقه. 
2- إن سوء فهم مسار العلاقة بين الحاكم والمحكوم مرده سوء فهم منظومة الحقوق 
والحريات على مستوى السلطة و ال مجتمع على حد سواء مما اوجد خللا في مسارات 
العلاقة بين السلطة وام مجتمع فالسلطة ترى إن المجتمع يجب أن هتثل لأوامرها ونواهيها 
وا مجتمع يرى أن السلطة السياسية يجب أن تنصفه وتحقق غاياته و أهدافه فهي موكلة 
بالدفع بأهداف المجتمع إلى الأمام. 
3- إن السلطة وال مجتمع يُعَدان مسؤولان مسؤولية جماعية (والغلبة فيها للنظام 
السياسي aig U‏ من وسائل وقدرات) عن الطغيان الذي حل بالمجتمع العربي 
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إذ أن المجتمع باعتلال الفهم السليم للتاريخ وتأويل النص الديني وسوء مسار التنشئة 
الاجتماعية أسهم في ترسيخ الاستبداد» كما أن السلطة السياسة مغالاتها في استخدام القسوة 
ضد معارضيها قد نأت بالمجتمع بعيدا عنها ومن ثم أوجدت هوة عميقة بينها وبين 
المجتمع وهي بالمحصلة غير مستعدة لردم هذه الهوة مما دفع بالمجتمع إلى عدم الثقة 
بالنخب الحاكمة . 

4- إن المعارضة السياسية العربية بتلوناتها و مكوناتها غير ناضجة للتعامل مع المجتمع 
والسلطة فهي لم تستطع أن تكسب ثقة المجتمع نتيجة فقدان شرعيتها ا مجتمعية من جهة 
ومن جهة أخرى أنها لم تستطع أن تلوي السلطة السياسية عما تريد diios‏ وعدم النضج 
الذي يعتري المعارضة السياسية مرده ضبابية الرؤى والطروحات التي تقدمها ا معارضة Sad‏ 
عن أزمتها الداخلية وانقساماتها وتجزئتها ومعاركها الفكرية والإعلامية ومن ثم ابتعادها عن 
أهداف المجتمع وغاياته من جهة وضعفها أمام قوة السلطة ورموزها من Lae‏ أخرى الأمر 
الذي افقدها شرعيتها ا مجتمعية. 
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المعارضة السياسية 


في التحليل السياسي 


الرسمي العربي 
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إن أية معارضة سياسية يفترض بها أن تكون قوة توازن بين السلطة وا مجتمع» فهي 
في الدمقراطيات الغربية تعمل على حماية ا لمجال السياسي من الاضطراب وتمنع السياسية 
من أن تعبر عن نفسها وعن مطالب قواها خارج قاعدة الدهقراطية وقاعدة السلم واممدنية 
من خلال تثبيت الحق الدستوري - السياسي للمعارضة في العمل كمعارضة وتقنين الضمانات 
القانونية ضمن إطار كفالة الحقوق امدنية والسياسية للمواطنين. 

ولأجل أن تكون المعارضة السياسية قوة توازن بين السلطة والمجتمع وتصون المجال 
السياسي من الاضطراب لابد من توافر الحد الأدنى من الاتفاق والوصول إلى درجة كافية أو 
مناسبة من التعددية الاجتماعية. وتواتر النخبة. ثم تحقيق درجة عالية من المساواة في 
توزيع الثروة والتعليم» ومن ثم تحقيق التنمية السياسية التي من خلالها يعي الفرد مكانته 
في oink!‏ ويترسخ فهم منظومة الحقوق والحريات على مستوى السلطة وال مجتمع فتكون 
بذلك المعارضة السياسية قوة توازن ضرورية بين السلطة وال مجتمع. 

وعلى هذا الأساس كان اهتمام أدبيات النظم السياسية المقارنة بتقديم تصنيفات 
متعددة للنظم المعاصرة والتي وفقا لها تتحدد طبيعة هذه النظم ودرجة تطورها وتبعا 
لهذه التصنيفات يتم تعريف وتصنيف دور المعارضة السياسية. 

ومن هذا المنطلق فإن الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعانيها النظم العربية ومنها 
أزمة الشرعية السياسية انعكست على طبيعة علاقة السلطة بالمجتمع Logas‏ وبال معارضة 
خصوصاء إذ غالبا ما Jas‏ للمعارضة في المنطقة العربية بعين الريبة والشك وعدم AEI‏ ومن ثم 


كان أسلوب التهميش والإقصاء ورفض الأخر هي لغة الحوار الذي كان و لا يزال بين السلطة 
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والمعارضة وهي ذات اللغة التي يستخدمها النظام السياسي في تحليل وتوصيف المعارضة 
السياسية. 
وعلى الرغم من استخدام النظام السياسي لهذا النمط من التعامل إلا أن المعارضة 
ارتضت ذلك في سبيل الحصول على بعض المكاسب متجاهلة ومتغافلة عن حجم التنازلات 
التي تقدمها مقابل حجم التنازلات البسيطة التي يقدمها النظام» فهي ارتضت من اجل 
التواجد النسبي والمحدود في العملية السياسية أن تكون أداة ووسيلة يستخدمها النظام 
مرتين» مرة لضرب قوى المعارضة الأخرى من dye‏ ولشق وحدة صف المعارضة من جهة 
أخرىء ومرة في المساهمة في إسباغ المسحة الدهقراطية على النظام» وهي الإشكالية التي 
يعاني منها ا مجتمع العربي بنظامه السياسي ومعارضة السياسية على السواء. 
ولأجل الوقوف على الموقف السياسي الرسمي من المعارضة تم تقسيم الفصل إلى 
ثلاثة مباحث وكالاق: 
ا مبحث الأول: طبيعة المعارضة السياسية. 
المبحث الثاني: الواقع الدستوري للأنظمة العربية. 


ا مبحث الثالث: واقع العلاقة بين النظام السياسي وامعارضة. 
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ا مبحث الأول: طبيعة المعارضة السياسية. 

في محاولة التحليل السليم للموضوع المعارضة السياسية لابد من تحديد مفهوم 
المعارضة من جهة ومحاولة تحديد دورها ومسؤولياتها التي تضطلع بها وتصنيف أشكالها 
وصولاً إلى تحديد طبيعتها وكشف ماهيتها. 
لذا تم تقسيم المبحث إلى ما 1G‏ 
أولاً: طبيعة ال معارضة. 
ثانياً: تصنيف المعارضة. 
أولاً: طبيعة المعارضة السياسية 

بدءاً هكن القول إن المعارضة السياسية هي مظهر من مظاهر الحكم الذي ينقسم 
بين حاكم ومحكوم» فهي تعبر عن القوى السياسية التي تكون خارج السلطة وغير مساندة 
للحكومة وتقف موقف الضد منها تبعا لإطارها السياسي ومرجعيتها الإيديولوجية: إذ أن 
النظم وليدة للعقليات وهي ترتكز عليها وفقدان التوافق بين العقليات والنظم المتولدة عنها 
يولد الاعتراض على هذه النظم فتفقد من قوتهاء إذ أن أفراد المجتمع يحترمون القوانين التي 
يقتنعون بها فإرغامهم على الطاعة يعني ظهور المقاومة لهذا الإرغام '" . 

بكلمة أخرى إن المعارضة السياسية هي أسلوب للتعبير عن الإرادة السياسية في 
مراقبة ومحاسبة وتقويم سلوك السلطة السياسية» وفقا jad‏ الرأي والرأي الأخر أو احترام 
الاختلاف في الرأي بوصف الاختلاف حقا مشروعا وهنا يكون تنوع المفاهيم والتصورات 


والمواقف أمراً مقبولاً 2 . 
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إن النسق السياسي لا يمكن أن يكون متسقا إن م يكن مستوعبا للقوى والجماعات 
السياسية المتنافسة ذات التوجهات المتباينة من اجل اكتمال العمل السياسي بشكل منظم» 
والأخير بدوره لا هكن أن ينتظم دون وجود معارضة سياسية بناءة وهادفة. وهذا يعني إن 
ا معارضة جزءاً مكملا في النسق السياسي العام *» إذ إن هناك تكميل أو تناسق في تكميل 
أداء الأدوار فالحكومة والمعارضة معاً glas log!‏ يتابعانها داخل النظام السياسي» وهذه 
التكميلية في المتابعة من شأنها إن ترسخ الدولة فكل منهما لا يستخدم الطرف الأخر بقدر ما 
يخدم الآخر في أدائه الدور”. 

ومن هنا جاء اضطلاع المعارضة مسؤولية المراقبة والمحاسبة وتقويم سلوك الحكومة 
ولي تصبح المعارضة ذات فاعلية أقوى يجب أن تحتضن القضايا التي تخص الوطن والأمة 
وان تعبر عن هموم المواطن في القضايا GIS‏ الصالح العام» فإذا ما عجزت الحكومة عن الرد 
حيال المشاكل التي تمر بها البلاد والتي تحظى باهتمام الرأي العام يكون موقف المعارضة 
وتأثيرها أقوى لاسيما إذا ما نجحت في كشف نقاط الخلل ووجهت النقد للحكومة. عندها 
يمكن أن تقدم المعارضة نفسها بديل عن السلطة السياسية””. 

من dob‏ أخرى إن حالة الصراع بين القوى السياسية والاجتماعية من اجل السلطة 
محكوم بمديات تحددها إمكانية تحقيق الأهداف وال مصالح المرجوةء إلا أن الكيفية التي 
يجري فيها الصراع تبقى الأكثر تأثيرا في الحياة السياسيةء لذا لابد من توافر آليات عمل 
متجددة لتبادل الأدوار بين السلطة والمعارضة إذ بدون هذه الآليات لا يمكن لبرنامج 
الحكومة أو المعارضة أن يستقيم» كما أن وجود هذه الآليات جدا ضروري للمعارضة إذ 


iow‏ لا هكن لها ان تحقق أهدافها في الوصول للسلطة. 
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ومن ثم فإن طبيعة النظام السياسي والثقافة السياسية السائدة هي محددات لبرامج 
أو آليات التوافق السياسي بين السلطة Adylebly‏ أو بكلمة أخرى هي محددات ديناميكية 
عمل السلطة والمعارضة (الاعتراف بالأخر والتداول السلمي للسلطة) وبدون هذه الديناميكية 
لا هكن القول بوجود معارضة على المستوى القانوني والسياسي” . 

فا معارضة السياسية ملازمة AY‏ سلطة سياسية وهي جزء مكمل لها فهي تقوم 
بعملية تصحيح GIS‏ للقرارات التي يثبت فيها خطأ الرأي كما تقوم بتصحيح آني وسريع 
للقرارات والرؤى المتباينة في حالة احتدام الجدل السياسي حول القضايا التي تتنوع حولها 
الآراء والمواقف وصولاً إلى توافقات مشتركة سليمة وبناءة من اجل تحقيق الصالح العام 
والحفاظ dus‏ إذاً المعارضة في الوقت الذي تمنع فيه الاستبداد والتسلط تكون حارسة 
للعريات D‏ 
Flug‏ على ذلك يمكن تحديد polis‏ فاعلية المعارضة ها I GL‏ 
Voi‏ : البناء الدستوري والقانوني للنظام السياسي. 
ثانياً : المعطيات الثقافية الفاعلة في ال مجتمع. 
WE‏ : قوة ودرجة تلاحم المعارضة. 
رابعاً: bL‏ الصراع أو الاتفاق في العمل السياسي. 
ثانياً: تصنيف ا معارضة 

يجري التأكيد في الدول الغربية على أهمية المعارضة السياسية بوصفها معيار التوازن بين السلطة 
وا مجتمع فهي تعمل على صون الحياة السياسية من الاضطراب ومدها بأسباب الاستقرارء ومن ثم فهي 


قوة توازن ضرورية في المجال السياسي بوصفه مجالاً عموميا وليست Lis‏ على السلطة أو مصدراً 
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لاضطرابها فهي تسهم في صناعة الاستقرار من خلال التمثيل السياسي للقوى الاجتماعية 
وتحقيق مشاركتها في صنع القرار”. 

وعليه فإن نسق العلاقة بين الحاكم وا محكوم في الدول الغربية يسير وفقاً للقواعد 
القانونية والدستورية التي تحدد دور الحكومة وال معارضة في Leo OT‏ لذا لا توجد اختلافات 
كبيرة بينهما في تلك الدولء إذ تضع القواعد الدستورية أسس محددة لوجود وعمل المعارضة 
فنظام التعددية الحزبية يعمل وفق مبادئ وقواعد عامة ومن الانتخابات تتناوب 
الحكومات lug Se‏ تداول السلطة سلميا وهكذا يتوافق عمل الحكومة والمعارضة داخل 
وخارج البرلمان من خلال الحوار”". 

وعليه فإن حجم المعارضة ودرجة قوتها يختلف من نظام سياسي إلى آخر تبعا 
لاختلاف أنماط النظم السياسية وطبيعتها وفقا للقيود المفروضة على أشكال التعبير عن 
المصالح السياسية وتبعا لذلك يمكن تصنيف النظم السياسية تبعا لموقفها من ال معارضة 


ببعدين أساسيين:""" 

الأول: درجة حرية المنافسة ( بمعنى مدى وجود مؤسسات مفتوحة أو dale‏ أمام المعارضة). 
الثاني: نسبة المشاركة (نسبة السكان الذين لهم حق المشاركة بشكل متساو في معارضة 
سلوك الحكومة). 

ووفقاً لهذين البعدين هكن تصنيف النظم السياسية إلى ما يأتي: 

أولاً: نظم الهيمنة: حيث التقيبد الشديد على حرية التعبير ولا تسمح بإقامة الأحزاب 
والتنظيمات الأخرى . 

ثانياً: نظم التعددية: حيث التقييد المحدود وال منظم لحرية التعبير حيث تسمح بإقامة 


الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى. 
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ثالثاً:النظم المختلطة: وهي خط الاعتدال بين التقييد والحرية أو بين الهيمنة والتعددية. 

وانطلاقاً من هذه التصنيفات لأنماط النظم السياسية يمكن تصنيف أشكل ال معارضة 
السياسية ها يأتي C?‏ 
1 - درجة تركيز المعارضة: 

تعرف المعارضة درجات مختلفة من التماسك التنظيمي فهي قد تتركز في تنظيم واحد 
أو قد تتفرق إلى مجموعة من التنظيمات التي تعمل كل منها بصورة مستقلة عن الأخرىء 
وليس هناك نظام دهقراطي تتركز فيه ال معارضة في تنظيم واحد فليس هناك حزب سياسي 
واحد gar‏ كل أطياف المعارضة (بمعنى أن المعارضة تتحدد بدلالة الحزب السياسي)» adeg‏ 
فإن درجة تركيز المعارضة تعتمد على النظام الحزي ففي نظم الحزب ال مهيمن تتوزع 
المعارضة على عدة أجنحة داخل الحزب أو بين مجموعة أحزاب yo‏ وإن أعلى درجات 
تركيز للمعارضة توجد في النظم ذات الحزبين خلافا للنظم السياسية التعددية التي تتفرق 
فيها المعارضة بين الأحزاب المختلفة. 
2 - درجة تنافسية المعارضة: 

تعتمد درجة تنافسية المعارضة على مدى تركيزها وهنا لا ترجع درجة ال منافسة بين 
المعارضة إلى التوجهات السياسية للفاعلين السياسيين بقدر ما ترتبط بدرجات الربح 
والخسارة الخاصة بال منافسين السياسيين على مستوى الانتخابات والبرلمانء وتزداد حدة 
المنافسة في النظم GIS‏ الحزبين على عكس النظم التعددية حيث حدة المنافسة اقل إلا إذا 


استطاع احد الأحزاب تشكيل أغلبية كبيرة. 
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3 - أهداف المعارضة: 

لكل الفاعلين السياسيين أهداف طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى إلا أن الأخيرة 
تتحكم في اختيار الإستراتيجية المناسبة على حساب الأولى» ومن ثم فإن الأهداف تتمثل 
بالغايات التي تسعى المعارضة للوصول Lg)‏ من خلال تغيير سلوك الحكومة: أما 
الإستراتيجية فتتمثل بالوسائل التي تختارها لتحقيق أهدافهاء وا معارضة قد تسعى إلى التغيير 
من خلال مستويات (الأشخاصء السياسات» بنية النظام السياسيء البنى الاقتصادية 
والاجتماعية). 
4 - الاستراتيجيات 

تختلف الاستراتيجيات التي تتبناها المعارضة بهدف تغيير أو منع تغيير سلوك 
الحكومة تجاه موضوع ماء إلا أن تحديد الإستراتيجية المناسبة يرتبط بطبيعة النظام السياسي 
وبالتالي فإن إستراتيجية ما قد تكون مناسبة PLAY‏ معين وغير ملانئمة لنظام آخر. 

ففي نظام الحزبين حيث تكون المعارضة على درجة كبيرة من التمايز قد تلجأ 
المعارضة إلى كسب اكبر عدد من الأصوات ف الانتخابات وتشكل الأغلبية البرطانية, في حين 
قد تلجأ ا معارضة إلى الدخول في DELSI‏ لتشكيل هذه الأغلبية في نظم التعددية الحزبية أو 
قد تلجأ إلى إستراتيجية تشاركية مع الحكومة في حالة تعرض البلد والأمن القومي إلى خطر 
حقيقي فتترك خلافاتها مع الحكومة وتتفق على تجاوز المحنة وغير ذلك من الاستراتيجيات 
التي قد تلجأ إليها المعارضة لتحقيق أهدافها. 
ومما تقدم يمكن أن نخلص إلى الآتي: 

إن طبيعة النظام السياسي (مهيمنء تعدديء ...الخ ) تحدد طبيعة 


المعارضة السياسية ( سلميةء ciale‏ أو غير ذلك ) log‏ على ذلك تتحدد 
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ادوار ووظائف ال معارضة الخاصة Las‏ فطبيعة النظام تحدد المسؤولية التي تضطلع بها 
المعارضة من جهة» كما أن طبيعة البناء الدستوري أو القانوني للنظام السياسي فضلا عن 
معطياته الثقافية وأنماط الصراع تحدد درجة وقوة تلاحم المعارضة فضلا عن نمط أشكالها 


من جهة أخرى. 
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ا مبحث الثاني: الواقع الدستوري للأنظمة العربية. 

يعرف الدستور ail‏ النظام القانوني الذي يحيط بالنظام السياسي للدولة فيحدد شكله 
وطريقة ممارسة وظائف الحكم فيه بما يحقق قدرا من التوازن بين مقتضيات سيادة الدولة 
والصالح العام الذي تقوم عليه من dol‏ وبين حقوق وحريات الأفراد المحكومين من ناحية 
أخرى”. 

أو بكلمة أخرى هو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي تصدر عن سلطة خاصة 

وهو الذي يوضح طبيعة نظام الحكم وشكل العلاقة بين السلطات واختصاصاتها” » وكيفية 
تحقيق التوازن بين تلك السلطات فضلا عن إقامة التوازن بين مقتضيات السلطة ومقتضيات 
ا 
وهو إذ يحدد الإطار القانوني لنشاط الدولة ويضع الضوابط الأساسية لوظيفة الحكم 
وينظم السلطات العامة فيها فهو Gis‏ السلطات ال مختلفة ويحدد اختصاصاتها كما يحدد 
امتيازاتها وواجباتهاء فهو قيد يقيد السلطات الثلاث في الدولة Le‏ يضمن سلامة الوضع 
القانوني فيهاء لذا هو يحتل قمة النظام القانوني للدولة ويُّعد قاعدة الارتكاز الأولى لها . 

ونتيجة لذلك يرى بعض الباحثين إن النظام السياسي هو النظام الدستوري لان الأخير 
هو الذي يحدد شكل وطبيعة الحكم» فالشكل الدستوري هو مثابة الإطار العام للنظام 
السياسي الذي ينظم العلاقة بين مؤسسات السلطة و البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ا مختلفةء وحتى الظواهر التي تقع خارج أطر السلطة ومنها ا معارضة» لاسيما وان ا معارضة 
مؤسسة سياسية تعمل بشكل أو آخر داخل النظام السياسي لتكون بمقابل السلطة الحاكمة 
من اجل رصد عملها وكيفية تطبيق سياساتها موجب القواعد والقوانين الدستورية 


(17) 


السائدة 
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la‏ على ما تقدم فإن السلطة السياسية هي سلطة مؤسسية تخضع للقواعد 
القانونية والدستورية لأن الدستور هو الذي أنشأها وحدد اختصاصاتها وهذا يعني أن 
علاقاتها مع بقية الأطراف والمؤسسات الأخرى يكون مقيدا بالقانون وها أن المعارضة 
السياسية هي إحدى التنظيمات ال موجودة في الدولة والتي كفل حقها الدستور إذا OLS‏ 
العلاقة بينها وبين السلطة يحددها الدستور daf‏ هذا من جانب ومن جانب آخر فإن أية 
معارضة سياسية لا يمكن أن تكون بمجرد تمتعها بالحق القانوني في الوجود بمعنى آخر لا 
يمكن LY‏ معارضة سياسية أن تكتفي من الشرعية Le‏ يقدمه القانون لها من الحق في 
الكينونة والعمل بمجرد أن التشريعات القانونية السارية تكفل ذلك الحق» بل لابد من 
شرعية سياسية لها في المجتمع لكي تكون قوة توازن واستقرار داخل ال مجتمع. إذ يفترض في 
كل معارضة سياسية أن تستمد شرعيتها من وجود حاجة اجتماعية لها فضلا عن الحاجة 
السياسية» إذ أن الضمانات القانونية على أهميتها Y‏ تستطيع أن تصنع معارضة سياسية إذا م 
يكن لها ما يبررها في السياق الاجتماعي» فقدرتها على تمثيل قوى المجتمع المختلفة والتعبير 
عن مصالحها في المجال السياسي OLAS‏ بوجودها حتى وإن فقدته قانونيا ”. 

بمعنى أن قيام المعارضة يستلزم أن تكون مكفولة بقواعد قانونية أو دستورية إلى جانب 
قبول المجتمع بها من اجل تنظيم العلاقة بين الحكومة والمعارضة على أسس شرعية وضمن 
السياقات الدستورية» لذا فإن السعي لتمكين المعارضة من حق الوجود ومن حرية العمل 
السياسي هو لهدف أعلى وهو حماية المجال السياسي من الاضطراب ومنع السياسية 
(السلطة) من أن تعبر عن نفسها وعن مطالب قواها خارج قاعدة الدهقراطية وقاعدة 


السلم والمدنية» وعليه فإن الفهم السليم لمنظومة الحقوق والحريات من جانب السلطة 
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وال معارضة [xo‏ هو الذي يرتقي با معارضة لان تكون قوة توازن في المجتمع وأن تكون احد 
طرفي المعادلة لتوازن استقرار المجتمع. 

لذلك يمكن القول إن تنظيم العلاقة بين السلطة والمعارضة تكاد تكون عملية معقدة 
لأنها تتداخل مع عناصر أخرى ذات طبيعة تفاعلية متداخلة في طابعها القانوني والسياسي 
والاجتماعي» ففي حالة اختراق القواعد الدستورية السائدة يصبح اللااستقرار صفة ملازمة 
لعمل السلطة لذلك يفترض تأطير العمل السياسي بتطبيق فعلي ملموس للقوانين المعمول 
بهاء وإذا ما استمر هذا الخرق تتحول السلطة من قانونية إلى مستبدة الأمر الذي يدفع 
بالقوى السياسية والجماعات المعارضة إلى عدم التزامها هي الأخرى بالدستور ومن ثم تعم 
حالة الفوضى داخل الوسط السياسي خصوصا والمجتمع عموما ويصبح العنف بديلا للحوار 
بين السلطة والمعارضة ولقطع الطريق أمام المعارضة والقوى السياسية من الوصول للسلطة 
تلجأ الأخيرة إلى تهميش ونفي وإلغاء الأولى ومن ثم الانقلاب على الدستور وحظر كل أشكال 
المعارضة والاحتجاج قانونيا بدعوى الحفاظ على الأمن والدولة ومكتسبات الشعب هذا من 
جهة. 

ومن جهة أخرى تحاول النخب الحاكمة عندما تصل للسلطة وان كانت بطرق قانونية 
أو دستورية إن لا تتقيد بالقيود الدستورية التي تحد من سلطتها وترفض مسائلتها ومحاسبتها 
أو مراقبة المعارضة لإعمالها ومن ثم تستغل الصراع السياسي بين القوى السياسية والاجتماعية 
لصالحها مادامت هي طرفا فيه والنتيجة ستكون انتهاك مؤسسات الحكم» ومن ثم أضعاف 
مصادر شرعية الدولة في ممارسة السلطة فالتجاوزات الدستورية تنعكس سلبا على العلاقة 


بين الحكومة والمعارضة ف إطار العمل السياسي مما يكرس لثقافات سياسية متجزئة 
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ومتقاطعة مع النظام السياسي بسبب تجاوز وعدم احترام الدستور. فضلا عن محاولة النخب 
الحاكمة فرض ثقافة خاصة غير منسجمة مع ثقافة القوى السياسية والاجتماعية الأخرى مما 
يؤثر في النظام السياسي سلبا أو إيجاباً إذ ستجد هذه القوى إنها غير مقتنعة بجدوى 
الفاعلية السياسية وعدم قدرتها على التغيير لذلك ستلتزم اللامبالاة وعدم الاهتمام بالعملية 
السياسية أحياناً وربما اللجوء إلى العنف والعنف المسلح أحياناً أخرى O?‏ 

إلا أن الواقع الذي يجب الاعتراف به أن التجربة الدستورية في المنطقة العربية نسبيا 
تعد حديثة نوعا ما إلا أن الواقع العملي لأنظمة الحكم يؤكد انفصال النظام السياسي عن 
الواقع الدستوري فكل نظام يتمسك ويترك ما يحلو له من الأنظمة والقوانين دون مراعاة 
للنصوص الدستورية لذا تتخبط النظم السياسية العربية يبن أزمات دستورية وسياسية 
مختلفة إذ أن العمل السياسي لا يعبر عن واقع دستوري بقدر ما يعبر عن إرادات سياسية 
ويؤشر الواقع الدستوري في المنطقة العربية مشكلتين أساسيتين تتمثلان: 
1 - المباعدة بين النص الدستوري والواقع العملي: 

إن الوثيقة الدستورية هي التي تحدد طبيعة نظام الحكم والسلطات في الدولة 
LAS,‏ نشأة هذه السلطات واختصاصاتها والعلاقة lyin‏ من ناحية lying‏ وبين ا مجتمع من 
ناحية أخرىء إلا أن الواقع العربي يشير إلى إغفال أو عدم تنزيل النص القانوني على الواقع 
العملي. 

فجاءت الدساتير العربية متضمنة مبادئ ونصوص تؤكد على مبادئ 
وحقوق وحريات الشعب فمثلا أكدت (م 6, دستور الأردن) و(م 14) دستور 
دولة الإمارات و(م 6) دستور تونس و(م 39) دستور الجزائر و(م 25) دستور 


سوريا و(م 9) دستور العراق لعام 1970, و(م 29( دستور الكويت و (7e)‏ 
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دستور لبنان و(م 40) دستور مصرء على اعتماد مبدأ المساواة بين الناس وعدم التمييز 
بالحقوق الواردة في الدستور, كما GIST‏ المواد: )26( دستور العراق لعام 1970 و(5) دستور 
مصر 42)91978( دستور الكويت 2 و )12( دستور الصومال 1960 والفصل CHW!‏ 
دستور المغرب 1972 على حرية الرأي ونشر والاجتماع والتظاهر وحق تكوين التنظيمات 
السياسية, وأكدت اممواد:(3) دستور pas‏ عام 1973 و(2) دستور العراق 1970 و(1) دستور 
ليبيا و(5) دستور الجزائر 1976 و(فق2 م2) دستور سوريا 1973و(فق2 م1) دستور البحرين 
3 على مبدأ سيادة الشعب في السلطة صيانة للحقوق والحريات””. 

ونظرياً فإن الدساتير العربية على الرغم من تبنيها مثل هذه المبادئ إلا أن الواقع 
المتكرس يشير إلى عكس US‏ فقد وردت إشارات للدهقراطية والمشاركة السياسية في دساتير 
موريتانيا وسورية وا مغرب والعراق والسودان ومصر وليبيا إلا أننا نرى مشاهد لغياب 
المعارضة أو تقليص دورها أو تهميشها ففي الأردن أقصي الإسلاميون عن الحكم في مرحلة ما 
بعد انتخابات عام 1990 (بعد حصولهم على نصف مقاعد البرلمان) وعندما أعلن التيار 
الإسلامي مقاطعته لانتخابات 1997 (تعبيراً عن رفضه للتطبيع مع إسرائيل) ردت الحكومة 
بمنعه من التمثيل في مجلس الأعيان, وكانت النتيجة تراجع دور قانون الأحزاب السياسية 
لعام 1992 الذي مهد للتعددية الحزبية داخل البر مان الأردني, وفي السودان سمح دستور 
9 بتعددية حزبية مقيدة مم ينخرط في إطارها سوى الفئة الحاكمة , وف الجزائر غابت 
أحزاب المعارضة عن الحوار والانتخابات بعد الانتخابات التشريعية عام 1992, وفي 


مصر تعثر الحوار مع أحزاب المعارضة وتصاعدت المواجهة مع قوى التيار الإسلامي في أعوام 
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4 و1995 و1996, وبالتزامن مع تعثر الحوار تراجع حجم المعارضة داخل مجلس 
الشعب في انتخابات 1995 . 

ومن ناحية أخرى نرى معظم الدساتير العربية تبنت مبدأ الفصل بين السلطات غير 
أن الممارسة تثبت أن السلطة التنفيذية المتجسدة في رئيس الدولة تسيطر على أعمال 
السلطتين التشريعية والقضائية هذا إذا كان هناك مجلس تشريعي منتخب فمثلا نص 
الدستور التونسي على عدم جواز ترشيح رئيس الجمهورية للرئاسة أكثر من ثلاث مرات 
متوالية إلا أن الرئيس بورقيبة استطاع البقاء في السلطة بعد انتهاء الترشيحات الثلاثة مستندا 
إلى شرعية تاريخية لقيادته حركة الاستقلال الوطني ضد الاستعمار إلى جانب كونه زعامة 
كارزمية منحته الحق في الإيعاز للمؤسسة التشريعية لإقرار تعيينه رئيسا للدولة مدى الحياة 
في آذار 1975 ومن ثم تعديل النص الدستوري الذي كان يقضي بانتخابه انتخابا عاما مباشرا 
سريا من الناخبين واستمر في حكمه حتى عزل عام 1987بسبب OP dsb)‏ أما الحديث عن 
سيادة القانون والتذرع بهذه السيادة فهو مجرد كلام واهي إذ لا نجد مؤسسات الرقابة 
الدستورية في أغلب الدول العربية والتي مهمتها التأكد من دستورية القوانين صونا لحقوق 
ا مواطن, أما حالة الأحكام العرفية وحالة الطوارئ فهو الواقع ASL)‏ لاسيما إذا علمنا أن 
حالات الطوارئ مستمرة في سوريا منذ عام 1963 ومصر منذ 1981 والسودان منذ 1990 
والجزائر والعراق منذ 1991 . 

بل أن غالبية هذه النظم لا تعترف من الناحية الفعلية بالتنظيمات الحزبية 
كطرف وشريك فعلي في العملية السياسية ومن ثم فإنها قد تحظرها ابتداء أخذاً 
bG‏ إن dow‏ اها فة غل الأومتاغ:ورفكن الخو Carel‏ هة 


بارزة لأغلبية هذه النظم, إذ أن أغلبها تحكم بلدانها لفترات طويلة من الزمن, 
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وأن بعضها لا يسمح بالتغيير في قمة النظام ولا في هيكله الأساسي إلا بالوفاة أو الانقلاب > 
لذا لجأت هذه النظم إلى المناورة والالتفاف والتحايل على النصوص الدستورية معتمدة 
أيديولوجية تعبوية تحشد من خلالها الجماهير لدعم وتأييد قراراتها وسياساتها ضاربة 
النصوص الدستورية عرض الحائط””. 

وعليه يمكن أن نخلص إلى أن العبارات الجميلة التي تضمنتها الدساتير العربية حول 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وسيادة القانون وغيرها من العبارات والنصوص هي مجرد 
أمر شكلي فرضته وتطلبته حالة الاستقلال وطبيعة المعركة من أجل إحكام القبضة على 
السلطة. فنصوص الدساتير تفضي إلى حرية تشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والتداول 
السلمي للسلطة في حين نجد الأنظمة السياسية العربية المعاصرة أغلبها يحكمها شخص 
واحد أو بضعة أشخاص. 
2 - الازدواجية القانونية-الدستور وة 

من المشكلات الأخرى LEW!‏ في النظام الدستوري العربي هي الازدواجية القانونية 
الدستورية» إذ يوجد إلى جانب الدستور وثيقة قانونية أخرى تعبر عن إرادة سياسية معينة 
وهي قد تنازع الدستور في قوتها القانونية وتعلو عليه أحياناً لتصبح مرجعية أساسية للدولة 
كما هو الحال مع الميثاق الوطني في لبنان والصادر عام 1943 والذي أصبح مرجعا لتوزيع 
ا مناصب الحكومية على أسس طائفية ليعلوا على دستور لبنان لعام 1926 وكذا الحال في 
الجزائر إذ كان إلى cole‏ دستور1976 SLL!‏ الوطني الصادر في حزيران من العام نفسه 
والذي أصبح المصدر الأساس لسياسة الدولة وقوانينها والمصدر الإيديولوجي والسياسي 


raze‏ ممؤسسات الحزب والدولة فضلا عن انه أصبح مرجعا أساسياً لتأويل أحكام الدستور. 
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إن هذه الازدواجية وهذا التخبط الدستوري بلا شك ينعكس على طبيعة العلاقة بين 
النظام السياسي ومؤسساته من جهة وبينه وبين القوى السياسية الأخرى سواء في السلطة أو 


في المعارضة من جهة أخرى وهي المسألة التي سيتم بحثها في المبحث القادم. 
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ا مبحث الثالث: واقع العلاقة بين النظام السياسي والمعارضة 

إن واقع المعارضة السياسية في الدول العربية يكاد يكون جزءاً من أزمة النظام 
الدستوري العربي فالمناخ السياسي في المنطقة العربية بعد غير طبيعيا إذ اختلت فيه القيم 
وأصبحت السلطة معضلة. فالقابضون على السلطة في المنطقة العربية قدها وحديثا يرون في 
أنفسهم خير من يقود الأمة ويستندون إلى شرعيات شتى ( منها ما يذهب إلى شرعية ثورية 
ضد أعداء الشعب وآخر شرعية تاريخية في مقارعة الاحتلال ...الخ ) طاب لهم أن يسموها 
دستورية, والواقع أن تعدد هذه الشرعيات وتغيرها من حقبة إلى أخرى يعكس أزمة سياسية 
حادة تعيشها النظم العربية وهي أزمة الشرعية السياسيةء إذ أن اغلبها إن م نقل جميعها 
فاقدة للشرعية السياسية أمام شعوبهاء وهي إذ تعي هذه الأزمة فإنها ترى في أي شكل من 
أشكال الاعتراض على سلطتها انه مؤامرة ضدها الأمر الذي انعكس على ضيق حيز العمل 
السياسي أمام المعارضة والقوى الأخرىء وعلى الرغم من الانفراج النسبي في حقبتي 
الثمانينيات والتسعينيات للنظم العربية أمام قوى المعارضة المختلفة استجابة للضغوط 
الدولية إلا أن النظام راهن على أن تكون الجولة لصالحه Lélo‏ ففتح OLJI‏ أمام القوى 
الأخرى بيد وملوحا بالهراوة باليد الأخرى تحت مسمى احترام وتنفيذ القانون وهو ما رسم 
خط العلاقة بين السلطة والمعارضة في المنطقة العربية. 

ولتوضيح مسار هذه العلاقة يمكن القول أن هناك ثلاثة صور شهدتها علاقة السلطة 
بالمعارضة في المنطقة العربية OY FNS‏ 

الصورة الأولى: حيازة السلطة حيازة كاملة من الطرف المعارض الساعي 
إليهاء ويكون WS‏ بأسلوبين الأول باستخدام العنف والاستيلاء على السلطة 


والثاني بالاقتراع الانتخابي. والأسلوب الأول شهدته المنطقة العربية بشكل 
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صارخ في النصف الثاني من القرن الماضي إذ بلغت عمليات الاستيلاء على السلطة بالعنف 


(29) « 


(بصيغة الانقلابات) خلال المدة 1935 - 1978 )47( عملية استيلاء ناجحة ”> في حين كان 
الأسلوب الثاني من نصيب جبهة الإنقاذ في الجزائر وحركة حماس في فلسطين واللتان اقصيتا 
قسراً بضغط من القوى الدولية وبدوافع عقائدية. 

الصورة الثانية: اقتسام السلطة يبن النخبة الحاكمة والمعارضة السياسية وذلك Y‏ 
يكون إلا إذا امتلكت ال معارضة قوة ضغط ونفوذ كبير يسمح لها بالضغط على النخبة 
الحاكمة من ناحية وامتلاك النخبة الحاكمة لثقافة سياسية حديثة تبرر لها وعي هذا الخيار 
بوصفه مسلكا دهقراطيا يعود على النظام السياسي بالاستقرار والتماسك ويعود على حصتها 
من السلطة بأسباب الشرعية في نظر الجمهور. 

هذه الصورة هي في الحقيقة عملية تسوية سياسية أو بالأحرى صفقة سياسية بين 
النخبة والمعارضة يجري مقتضاها التفاهم على LAS‏ توزيع السلطة بينهما بتقديم تنازلات 
متبادلة» وهذه الصورة حدثت ولفترة محدودة جدا في تجربة توحيد اليمن فكانت نتيجتها 
الشراكة السياسية بين Gundy‏ الشطرين وأن صيغة الوحدة يبن الشطرين هي التي Cbs‏ 
صيغة اقتسام السلطة إلا أنها سرعان ما تلاشت هذه الصورة بعد قيام الحرب الأهلية بين 
الشمال والجنوب وأعلن زعيم الجنوب ble As)‏ البيض) الانفصال الأمر الذي استغله As)‏ 
عبد الله صالح) الزعيم الشمالي ورفض الشراكة مع البيض وأزاحه من السلطة ومن ثم 


الاستيلاء عليها كاملا. 
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الصورة الثالثة: مبنية على صيغة المشاركة في السلطة والانخراط الايجابي في الحياة 
السياسية من جانب المعارضة وتوافر الاستعداد السياسي لدى النظام الحاكم لتطوير مستوى 
الاستجابة WU‏ الانخراط وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة» وهذه الصورة تحققت 
بشكل جزي في OL‏ عقب اتفاق الطائف فقد أصبح مألوفا مشاركة بعض قوى المعارضة في 
السلطة وإن لم تكن حصلت على أغلبية auld‏ وكذا الحال في المغرب عام 1998 حين قامت 
حكومة ائتلافية بين أحزاب اليسار التي حصلت على ثلث مقاعد البرلمان برئاسة زعيم 
الاتحاد الاشتراكي عبد الرحمن يوسف ويبن أحزاب الوسط التي م تفز بأغلبية نيابية بناءً على 
توافق بين زعيم المعارضة والحسن الثاني ملك الغرب وسميت الحكومة حكومة تناوب 
توافقي لأنها لم تتأسس على أغلبية نيابية يسارية. 

وتأسيسا على ما تقدم فإن الصورتين الثانية والثالثة هما نسبيتان وان حدثتا 
فهما لفترات محدودة وحسبما تسمح به الظروف Slob)‏ وتداعيات الأوضاع الإقليمية 
والدولية فضلا عن صيغة الحراك السياسي والاجتماعي في الساحة الداخلية» أما الصورة 
الأولى بأسلوبها الأول (العنف) فهي الصورة التي مازالت مسيطرة على مشهد الحراك 
السياسي العربي إذ لا يزال هناك صراع بين السلطة وا معارضة وهو صراع محتدم إلا أنه 
يتعرض للإخماد والتهدئة يبن فترة وأخرى من قبل النظام السياسي حسب رغبته 
وحسب طبيعة الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية إلا أن الغلبة فيه Lgl‏ لصاحب 
السلطة (النظام السياسي) وهو ما انعكس على مسار العلاقة بين السلطة والمعارضة, 
فالسلطة وإن سمحت نسبيا للمعارضة السياسية بالوجود والحراك السياسي إلا أنها 
قيدتها بسلسلة طويلة من القيود وضيقت عليها أفق العمل ومجال الحركة 


بحيل قانونية دستورية تارة وسياسية bb‏ أخرى وبذلك يضمن النظام تحقيق هدفين 
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لا ينفك يعمل لاستمرارهما والحفاظ عليهما وهما انه يضمن عدم قدرة المعارضة على 
تحقيق تهديد حقيقي piles‏ له من dae‏ ومن جهة أخرى استخدام المعارضة وسيلة لرسم 
هالة دهقراطية حوله إعلاميا في الأقل فضلا عن استخدامه المتكرر لها لضرب قوى المعارضة 
الأخرى والذي سيتم تناوله لاحقا. 

إن من المسلمات التي لابد من التذكير بها أن الاشتراك في الحكم AY‏ له من تمن كما 
أن البقاء في ا معارضة لابد من شمن أيضا لاسيما في الدول العربيةء فربما البقاء في منصة 
المعارضة يحفظ لها كرامتها وهيبتها أكثر مما لو اعتلت منصة السلطةء فا معارضة العربية م 
ترتق إلى مستوى ودور ال معارضة السياسية في الدول الغربية كما أنها لم تستطع أن تكون قوة 
توازن يبن السلطة والمجتمع فلا هي تستطيع مراقبة ومساءلة ومحاسبة النظام ولا هي 
استطاعت إن تقدم نفسها كبديل للسلطة القائمة, لذا فان اشتراكها في السلطة رها يحقق لها 
بعض المكاسب والامتيازات الانية إلا أنها في المنظور البعيد يفقدها قوتها وثقة المجتمع بها 
إذ ارتضت لنفسها إن تكون أداة بيد النظام يهدد ويضرب ويشق بها عرى القوى السياسية 
والاجتماعية الأخرى ومن ثم التراجع عند تكشف الحقيقة وعدم تلبية مطالب النظام يعد 
خروج على الشرعية بنظر المجتمع والنظام معا. 

ففي المغرب مثلا نجد النظام السياسي لجأ إلى بعض الوسائل السلمية 
وذات النهج الدمقراطي لشق وحدة صف المعارضة وإضعاف قوتها في الساحة 
عن طريق استمالة بعض قواها لمشاركته السلطة OL‏ كما حدث مع حزب 
الاستقلال(وهو كان i‏ أقدم واهم واكبر الأحزاب السياسية في المغرب) حين 


دعي للمشاركة في السلطة إذ كانت الخسائر التي جناها من المشاركة اكبر من 
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الفوائد التي عادت إليه منهاء إذ أن مشاركته كشفت عقم برامجه السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية أمام الجماهير لاسيما بعد أن ألزمه الملك بكبح برامجه الاقتصادية والاجتماعية 
مما أدى إلى شرخ في صفوفه فانشق الجناح اليساري منه وشكل حزب جديد ( الاتحاد 
الوطني لقوى الشعب ) ومن ثم خسارته لأصوات الناخبين في أعوام 1976« 1977, 1984 

وتارة أخرى باستمالة بعض رموز المعارضة وتقليدهم ا مناصب العليا مما يحدث شرخا 
وإضعافاً لصفوف المعارضة كما حدث مع المعطي بو عبيد احد قيادات ( اتحاد قوى 
الشعب ) فأسندت إليه وزارة العدل ثم رئاسة الوزراء فأدى ذلك إلى انشقاق الحزب 
وإضعاف قوته ”. 

وكذا الحال في مصر إذ أن طبيعة الواقع الإيديولوجي وطبيعة الحياة الحزبية 
أوجدت أحزاب يسارية وأخرى هينية keg‏ اليسار في حزب التجمع في حين Jis‏ العمل 
والأحرار والأخوان أحزاب اليمين واحتل الحزب الحاكم على مختلف مسمياته الموقع الوسط 
في هذه الثنائية العقائدية اممتناقضة» وكان Lélo‏ النظام أو حزب السلطة هو الحلقة الأقوى 
إذ كان ope Llo‏ أطراف هذه الثنائية غير المتسقة مع بعضها البعض الآخر لاسيما أن 
كليهما كان اقرب إلى الحكومة قياسا إلى تقارب احدهما من الآخرء ولعل ذلك يفسر سماح 
الحكومة لقوى سياسية Lod b‏ بشرعية الوجود (محظورة قانونا) بدخول الانتخابات مع 
أحزاب أخرى (تحالف الأخوان مع الوفد عام 1984 ثم مع العمل عام 1987 وحتى تجميد 
الأخير) وذلك يفسر وجود الأخوان في الساحة رغم أنها محظورة قانونا ولعل استخدام 
السادات للإخوان والجماعات الإسلامية (اليمين) لضرب اليسار شاهد على OPUS‏ 


كما يعمل النظام السياسي على استمالة بعض قوى المعارضة بالإغراءات لشق وحدة صفها 
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وعرقلة تماسكها ولعل قراءة في موقف الأحزاب السياسية من ترشيح مبارك لولاية رابعة 
تكشف عمق التمزق الذي أصاب الأحزاب السياسية نتيجة سياسة الحكومة. فقد تحول 
حزبان عارضا ترشيح مبارك لولاية ثالثة عام 1993 عن موقفيهما واتجه احدهما(الوفد) إلى 
وختاماً هكن القول إن ا معارضة السياسية العربية لم تستطع أن تكون قوة توازن بين 
السلطة والمجتمع فبرامجها لمم تكن مقنعة للمجتمع كما أنها لم تستطع إن تشكل تهديد 
حقيقي للنظام لذلك تحولت من المواجهة إلى ا مهادنة لتحقيق بعض المكاسب الآنية ففقدت 
ثقة ا مجتمع من جهة وكشفت عن مدى ضعفها وعجزها للنظام من جهة أخرى. 
ومما تقدم هكن الوصول إلى النتائج التالية : 
1 - إن طبيعة البناء الدستوري للأنظمة السياسية في المنطقة العربية أعطت الأخيرة 


تأييد التجديد فيما فضل الثاني (التجمع) الامتناع عن التصويت . 


قوة التحكم في خيوط العملية السياسية برمتهاء فطبيعة البناء الدستوري حددت شكل 
الحكم وطريقته أو طبيعته كما حددت خريطة العمل السياسي ومن ثم طبيعة المعارضة 
السياسية فرسمت حدودها وحددت أدوارها ووظائفها فلا يجوز لها أن تغادر مواقعهاء لذا 
كان التحليل الرسمي لأنظمة الحكم يرى في المعارضة أنها مكون لا يمكن الوثوق به ولا 
يسمح له بتسلق هرم السلطة فكان التهميش والنفي والإلغاء هي لغة الحوار التي سادت 
عقود طويلة من الزمن بين السلطة وا معارضة. 

2 - إن طبيعة البناء الإيديولوجي ونمط الثقافة السائدة في أوساط القوى 
السياسية خارج السلطة فضلا عن خلافاتها ومشاكلها الداخلية ساعدت بشكل 


كبير النظام السياسي على كيفية الاستفادة من واقع العمل السياسي في 
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توظيف المعارضة لتحقيق غاياته وأهدافه التي يصعب عليه تحقيقها من دونها فكان 
التهميش والحوار لغة يستخدمها النظام حسبما تقتضي طبيعة الصراع السياسي وحسبما 
تقتضي عملية تحقيق أهدافه. 

3 - وبالمقابل ol‏ المعارضة السياسية العربية لم تستطع أن تكون قوة توازن بين 
السلطة والمجتمع فبرامجها لمم تكن مقنعة للمجتمع كما أنها لم تستطع أن تشكل تهديد 
حقيقي للنظام EUU‏ تحولت من المواجهة إلى المهادنة لتحقيق بعض المكاسب ASV)‏ ففقدت 
ثقة المجتمع من جهة وكشفت عن مدى ضعفها وعجزها للنظام من جهة أخرىء» فضلا عما 
يمتلكه النظام من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية أسهم بشكل كبير في إضعاف وإفشال 
مشروع المعارضة السياسية مما افقدها ثقل الجماهير ومن ثم افقدها ثقتها بنفسها 
وبقدرتها على التغيير في خضم صراع يدور دوما لصالح النظام فارتضت بذلك بما يقدمه لها 
النظام من فتات العملية السياسية. 

وباختصار أن التحليل السياسي من جانب النظام للمعارضة يرى أنها طالما كانت لا 
تشكل تهديد حقيقي فيجب استغلالها لتحقيق مصالحه ومتى ما شعر أنها باتت مصدر 


إزعاج كان استخدام القوة بكل صورها وسيلة لإخمادها والقضاء عليها. 
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النظم السياسية العربية 
"إشكاليات السياسات والحكم" 


مدخل لتفسير(الربيع العربي) 


140 


شهدت المنطقة العربية منذ عام 2011 تغييرات حاسمة أسقطت مجموعة من أنظمة 
الحكم في قسم من دولهاء وما زالت تفاعلاتها مستمرة حتى يومنا هذاء لذا فإن التغييرات 
الحادثة في هذه المنطقة على الرغم من أنها اتسمت بعفويتها - نسبياً- من حيث الشكل 
والمظهرء إلا أنها لا هكن أن تكون عفوية من حيث الجوهرء لذا فإنه لا يمكننا gh‏ حال من 
الأحوال فصل الأحداث الجارية عن واقع الدول العربية ومجتمعاتها من diol‏ وعن طبيعة 
ممارسة السلطة في تلك الدول من ناحية أخرى. 

لذا لا Se‏ القول أن الأزمة الحاصلة في الدول العربية التي تتعرض للتغيير في أنظمتها 
هي أزمة عفوية أو أنها أزمة عرضيةءبل هي أزمة مركبة في حقيقتها وإن بدت أحادية المظهر 
في كثير من جوانبهاء فهي في المجمل أزمة حكم وأزمة سياسات» إذ إنها انعكاس لطبيعة 
السلطة في أنظمة الحكم العربية من جهة» وانعكاس لآليات ممارستها في تلك اممجتمعات 
مو dae‏ أ غر اعت الصفيئ :3 "نامع كما إنها ذو معموعة أثبات,متفضلة جين 
يُنظر لها بأنها أزمة تشكيل أو نشأة الدولة العربية» أو إنها أزمة شرعية أنظمة الحكم أو إنها 
أزمة علاقة السلطة والمجتمع. 

لذا هي تعبير حي عن أزمة مركبة تتمثل من تراكم أزمات عاشها المجتمع العربي 
لعقود طويلة» ولا نحسبه سيتخلص منها في المرحلة الراهنة. 

في حين أن ما أصطلح على تسميته ب(الربيع العربي)لا مكنه بكل الأحوال تجاوز هذه 
الأزمة المركبة في العقد الأول في الأقل» لذلك ستبقى المجتمعات العربية تعاني من عدم 


الاستقرار نتيجة لعدم التمكن من إنهاء الآثار السلبية الناجمة من تلك الأزمة. 
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ومما يقتضي التنويه هو Lil‏ استخدمنا ما أصطلح على تسميته(الربيع العري) لشيوعه 
في الأدبيات الغربية والأدبيات العربية الحديثة, وإن كانت الأدبيات الأكاديممية العربية م 
تعرف هذا المصطلح من قبل لذا استخدمناه متحفظين على تسميته لذلك ورد بين أقوس. 
ولتحليل ما تقدم تم تقسيم الفصل إلى ثلاث مباحث وكما يأتي: 
المبحث الأول: إشكالية الدولة العربية 
ال مبحث الثاني: أزمة الشرعية في النظم السياسية العربية 


ا مبحث الثالث: إشكالية العلاقة بين الدولة وا مجتمع 
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ا مبحث الأول: إشكالية الدولة العربية 

تتمثل إشكالية الدولة العربية في أنها لم تنشأ في محيطها الاجتماعي نشأة طبيعية, 
فهي مم تكن نتيجة طبيعية لتفكك بنى النظام السياسي السلطاني القديم أو تجاوزا طبيعيا 
لبنى العصبية المحلية ومؤسساتها السياسية بقدر ما كانت ولادة خارجية بفعل العملية 
الاستعمارية العنيفة التي تعرضت لها المنطقة العربية منذ قرنين من الزمان ومازالت 
tics‏ 8 لومنا PSs‏ 

فالتغييرات الحادثة اليوم تعبر بشكل عميق عن أزمة حادة CHU‏ شرعية الدولة 
وشرعية وجودها وهنا نناقش الدولة من زاوية (الدولة - السلطة) وليس (الدولة - LESI‏ 
إذ إن الدولة العربية الحديثة م تنشأ في أجواء طبيعية فهي م تكن تعبيراً أميناً عن تراكمية 
تاريخية طبيعية بقدر ما كانت dei‏ عوامل خارجية yus‏ فدخلت الدولة العربية 
الحديثة في الحياة السياسية العربية 8,8 جاهزة مقطوعة الصلة عن الخبرة التاريخية التي 
أنشأتهاء وفاقدة لنظم القيم الفكرية والأخلاقية التي تعطي للمجتمع القدرة على التعامل 
الصحيح معهاء فأصبحت متطابقة مع مفهومي القوة والسيطرة وإزاء هذه الدولة OLS‏ 
المجتمع يفتقر إلى شرعيتها التي بغيابها تتحول الدولة إلى آلة خطيرة تفضي إلى عكس ما 

وعليه بما أن قيام هذه الدولة لم يكن استجابة أو تعبيراً عن التكوينات 
الاجتماعية المحلية لذا cle‏ وجودها مشوهاً ومعرقلاً لتطور سياسي - اقتصادي 
- اجتماعي طبيعي تدريجي» لذلك اختلفت الأطروحات حول Lol‏ وجود 
الدولة العربية بين من يراهاأنها من صنع إرادة أجنبية غرست بُناها في معظم 
الدول العربية في أثناء خضوعها للاستعمار الأوربي”. في حين يراها أخرون 


نها ثمرة نضال وطني وتضحيات كبيرة قدمتها شعوب اممنطقة ”> بينما يذهب 
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اتجاه ثالث إلى أنها تمثل استمراراً معاصراً لكيانات تاريخية ثابتة وأن الاستعمار رسم 
حدودها السياسية”» واتجاه رابع يرى أن الدول العربية والإسلامية هي نتاج عمليتين 
مزدوجتين» عملية تطور طبيعي من diol‏ وعملية إصلاح مع استعارات خارجية حديثة 
للنقل والاتصال بهدف تطوير البنى الاقتصادية والزراعية والتجارية من ناحية أخرى”. 

وعليه يمكن القول إن تتبع السياق التاريخي لنشأة الدولة العربية الحديثة يكشف 
أن الدولة العربية الحديثة التي نشأت في سياق الحقبة الاستعمارية كنتيجة لها, لم تقم أو 
تنشأ في بلاد ومجتمعات لم تعرف التنظيم السياسي, بل هي على الرغم من أنها صُممت وفقاً 
لهندسة سياسية حديثة تشبه الهندسة عينها التي قامت عليها الدولة الحديثة في أوربا.إلا 
أنها قامت في بلدان عربية عرفت تراثاً قدهاً في التنظيم السياسي, إذ عرفت تلك البلدان 
وا مجتمعات ما اصطلح عليه بالدولة التقليدية تارة (تمييزاً لها من الدولة الحديثة) وبالدولة 
السلطانية تارة أخرى (تمييزاً لها من دولة الخلافة) والتي كانت قائمة على أساس الشرعية 
الدينية©. 
بيد أن إشكالية الدولة العربية الحديثة ارتبطت في الوعي الجمعي العربي بالمشروع 
الاستعماري الغربي منذ نهايات القرن التاسع عشرء فهي من ناحية b‏ تكن نتيجة طبيعية 
لتفكك بنى النظام السلطاني القديم» كما إنها من ناحية ثانية م تكن تجاوزاً تاريخياً للبنى 
العصبية التقليدية التي تسلمت السلطة بعد رحيل الاستعمار. 

وبذلك نشأت الدولة العربية الحديثة استناداً إلى قاعدة تمكين عصبيات 
محلية طائفية أو قبلية أو مهنية فكرية من كيان سياسي تتوسع به حدود 


سيطرتها الاجتماعية والسياسية إلى نطاق يفيض عن حدودهما البشرية» كما صُمم 
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النظام السياسي فيها ليتجاوب مع هذه التركيبة وليعبر عن نوع من التوازنات في القوى بين 
مجموع العصبيات» فنشأ واستقر النظام السياسي نظاماً قبلياً أو عائلياً أو طائفياً أو مهنياً 
معبراً عن مصالح عصبيات حاكمة ترى في تحقيق مصالحها الخاصة نصراً للصالح العام 
وبذلك كانت تلك العصبيات (النخب الحاكمة) قد انفصلت عن محيطها الاجتماعي والثقافي 
حين جعلت الدولة مجالاً للتسوية بين التنظيم المؤسسي وبنية العصبية'”. وذلك يفسر عدم 
وجود أساس متماسك لتطوير نظام حكم دهقراطي في المنطقة العربية”. 

وبذلك اختلطت شرعية الدولة بشرعية النظام السياسي في الوطن العربيء وتلك 
إشكالية أخرى ضمن إشكالية الدولة العربية الحديثة» إذ إن الخلط بين مفهوم التنظيم 
المؤسسي (الدولة) وبنى العصبيةء قاد إلى إيجاد dates‏ خلطت بين شخصية الدولة وشخص 
الحاكم» فأضحت الدولة تعني الحاكم والحاكم يعني الدولةء لذا من أجل تحقيق شرعيتها 
لجأت النظم السياسية العربية إلى التمسك بعصبية الدم أو العصبية القرابية بوصفها من 
eal‏ مصادر شرعيتها من ناحيةء وبوصفها أساساً للهيمنة والحكم من ناحية 256 لذا لجأت 
إلى أسلوب توريث ال مناصب الحساسة لأقارب الدم المباشرين» وبذلك تحولت مؤسسات 
الدولة إلى مؤسسات للعائلة الحاكمة وتحولت المؤسسات الأمنية إلى مؤسسات قمع وبطش 
تملكها السلطة (العصبية) ضد رعاياها”» الأمر الذي مهد لفقدان شرعية الدولة وشرعية 
النظام السياسي في الوطن العربي, Cur‏ أضحى مفهوم الدولة مفهوماً نابذاً للصلة أو العلاقة 
بين الدولة وا مجتمع في الدولة العربية”". بل أصبح مفهوم الدولة تجسيداً لشبكة من 


العلاقات الاجتماعية تربط الأسرة الحاكمة بأبناء العمومة والأصدقاء الموالين OLY‏ 
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وبذلك ضمر مفهوم الدولة في الوعي العربي ال معاصر, حين تم استشعار غربتها عن 
الواقع العربي من ناحية, وغربة سياسات وأساليب نظمها السياسية عن فهم منظومة 
المواطن العربي من Lob‏ ثانية, مما قاد إلى نتائج عكسية في hë‏ ولاء المجتمع لها ولنظامها 
السياسي, حتى بات عصياً استقرارها في الوعي الجمعي العربي”". 

الأمر الذي أسهم في إحداث الاضطراب في الشكل السياسي للدولة من ناحية ووطنية 


(13) 


مؤسساتها (الرسمية والمدنية) ومنظومتها القانونية من ناحية ONG ST‏ لاسيما حينما عجزت 
عن القيام بمهمتها التوحيدية بين مكونات ا مجتمع من dar‏ وعجزها عن تحقيق التمايز عن 
المجتمعات المحلية وعصبيتها العائلية والقرابية والطائفية من جهة أخرى, وبالنتيجة فهي إن 
نجحت في أن تفرض نفسها بالقوة المادية» إلا أنها فشلت في البقاء حين نضجت شروط 
الانقضاض عليها, بسبب عدم القدرة على التمييز بين شخصيتها وشخص الحاكم أو القابض 
على السلطة las‏ مما سيترك أثره مستقبلاً على طبيعة السلطة وشكل الدولة ف المنطقة 
العربية» إذ إن الأحداث الجارية في الدول العربية التي تشهد تغييرات سياسية أضحت 
مجتمعاتها تعيش حالة صراع مجتمعي سيؤثر في شكل الهوية الوطنية من dae‏ وفي مبدأ 
الولاء والانتماء من جهة ASE‏ ولهذا أثر سلبي على شكل الدولة مستقبلاً إذ قد يُفضي الصراع 
والتمزق المجتمعي أحياناً إلى التقسيم السياسي لحدود الوطن لاسيما في المجتمعات المتعددة 
Lalas‏ 

ومن ثم فإن ما حصل في الدول العربية من أحداث (للربيع العربي) ما هي إلا ترجمة 


لعمق واستفحال تلك الإشكالية "" إشكالية الدولة العربية "" في المجتمع العربي. 
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ا مبحث الثاني: أزمة الشرعية في النظم السياسية العربية 

جاءت أحداث ما عرف ب(الربيع العربي) لتعبر من زاوية ثانية عن إشكالية الشرعية 
السياسية التي تفتقد إليها الأنظمة العربية» والشرعية بشكل مبسط هي الرضا والقبول من 
جانب المحكومين لسياسات الحاكم» فهي بموجب ذلك تعني إهان clash‏ الهيئة الاجتماعية 
ob‏ السلطة التي ثمارس عليهم تتفق والرأي السائد في المجتمع حول ممارستهاء gi)‏ حول 
Lol‏ السلطة وطريقة ممارستها )”". 

والمجتمع لا هنح قبوله ورضاه أو لا يضفي الشرعية على نظام الحكم» ولا يعترف 
بحقه في ممارسه السلطة عليه إلا لأسباب يقوم عليها هذا القبول سواء أكانت دينية أم 
dogo‏ روحية آم عقلانيةء وهي بذلك (الشرعية) قاعدة للرضى والإقناع وليس للقوة 
والإكراه. لذا dad‏ قاعدة لتقييم الفعل وفقاً للقيم العامة والمشتركة السائدة في ا مجتمع 
ضمن سياق المشاركة الفعلية في النظام الاجتماعي. 

وبذلك dad‏ (الشرعية) الحلقة الأساسية بين القيم بوصفها مكوناً داخلياً لشخصية 
الفرد» والنماذج التأسيسية التي تحدد تركيب العلاقات الاجتماعية» وبهذا المعنى تتخذ 
هذه النماذج شكل بناء تركيبي قيمي أو إطارا تتجسد فيه القيم والمعتقدات والأفكار 
AS rat‏ لتحدد وتنظم وتؤثر في الوقت نفسه في الفعل(ممارسة القوة)» adeg‏ فإن الشرعية 
تكمن في قدرة النظام السياسي على توليد وتدعيم الاعتقاد بأن مؤسساته السياسية القائمة 
هي الأكثر ملانئمة للمجتمع. ويقدّر الأفراد والجماعات شرعية نظامهم السياسي أو 
عدم شرعيته طبقاً للتماثل والتطابق بين قيم المجتمع وقيم النظام السياسيء فالشرعية 


هنا ليست مسألة تقييمية» بل هي تتحقق بقدر ما يكون هناك تطابق في القيم» لذا 
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dei‏ صفة ملازمة بل واجبة التلازم للنظام السياسي من أجل ممارسة الحكم» وتلازمها هذا 
يفترض أن تقوم على أساسين لاينفصلان بعضهما عن بعض وهما: أساس شكلي وأخر 
موضوعيء يتمثل الأول بدستورية السلطة. أي إقامتها وممارستها وفق قواعد الدستور 
ويتمثل الثاني بقناعة ورضا أفراد المجتمع بهذه السلطة” . 

وعلى هذا الأساس فإن مهمة الساسة هي إيجاد نوع أو أسلوب معين لممارسة السلطة 
يتجاوب مع المعتقدات الأخلاقية والدينية والقيم السائدة في المجتمع ومع حاجاته 
الاقتصادية والاجتماعية بحيث تتولد القناعة بأن الحكام يحكمون لمصلحة الكل وليس 
مصلحتهم doled‏ لذلك تمثل هذه الشرعية القاعدة القانونية للسلطة التي تفترض إقامة 
وحدة حقيقية بين السلطة وال مجتمع» وممارسة فعلية للأهداف المشتركة بينهماء لذا هي 
ترتبط بالسيادة والعدالة الاجتماعية والوطنية. 

والشرعية تتحقق yo‏ يتمكن جهاز الدولة من إصدار استجابات متسارعة ممطالب 
المجتمع»الأمر الذي يعني قدرة وقابلية مؤسسات الدولة على استيعاب أفراد المجتمع» وقدرة 
وفاعلية مؤسساتها على تلبية احتياجاتهم» أي أن حجم المخرجات مواز أو مقارب لحجم 
ا مدخلات. وهنا فحسب هكن للأفراد استشعار قوة وقدرة الدولة المادية والمعنوية وفاعليتها 
بوصفها الجهة الوحيدة القادرة على إشباع احتياجاتهم وتلبية مطالبهم» ومن ثم إحساسهم 
بضرورة وجودها واستمرارها بوصفها مشتركاً عاماً تلك لوحده القدرة على تلبية مطالبهم 


واحتياجاتهم» لذا يصبح الدفاع عن هذا المشترك حقاً وواجباً مقدساً للدولة على الأفراد. 
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وهذا يعني أن السلطة كلما عملت على جعل سياساتها العامة أكثر استجابة لمطالب 
المجتمع كان الأخير أكثر امتثالاً لقراراتها وهنا تتمكن من التغلغل بين المجتمع والتطابق 
والتماثل معه وهنا تتحقق شرعيتها وبخلاف ذلك لا يعطي المجتمع شرعية للسلطة إذ إنها م 
تتماثل وتتطابق معه بمعنى م تكن معبراً أميناً Bolos‏ عن احتياجات وتطلعات المجتمع. 
والشرعية تكون نتيجةً للقبول أو الرضى من المحكومين للحاكم» ولكي تكون مبررة يلجأ 
النظام إلى تدعيم شرعيته بحسب ما يتلاءم والمعتقدات السائدة في المجتمع» لذا قد تكون 
هذه الشرعية ناتجة عن بعض الدوافع مثل”": 
1- الولاء العاطفي. 
2- الاعتقاد العقلاني في الصلاحية المطلقة للنظام بوصفه تعبير عن القيم المطلقة. 
3- أو قد تنشأ من المواقف الدينية من خلال الاعتقاد بأهمية النظام لتحقيق الغايات 
النهائية. 
4- قد تكون ناتجة عن المصلحة الذاتية من خلال توقع عواقب حقيقية محددة. وأيضاً 
نتيجة ا مصالح الشخصية من خلال توقع نتائج معينة. 
واستناداً إلى أساس الشرعية فإنه مكن القول أنها تتأق من أصول ثلاثة أساسية 
بحسب ماكس فيبرء لذا فهي أما تكون تقليدية أو كارزمية أو عقلانيةء 159 الطاعة في 
النوعين الأوليين على الولاء لرئاسة تقليدية أو لزعامة بطولية - روحيةء بينما في النوع الثالث 
ثبنى الطاعة على الولاء للمؤسسات الشرعية المستندة للقانون". 
ويلاحظ على النظم السياسية العربية أنها م تعتمد مصدرا محددا من هذه 


المصادر بل زاوجت بينها وتنقلت عبرهاء ""والحقيقة أن التنوع في مصادر الشرعية 
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م ob‏ تعبيرا أميئًا عن الخارطة الاجتماعية في كل قطرعريء أو تجسيدًا Bolo‏ لمنظومة 
قيمية مجتمعية أو لثقافة سياسية مدنية موحدة. فقد ظهرت تكوينات اجتماعية طبقية 
جديدة: ولاسيما الطبقات الوسطى المهنية والطبقة العمالية» التي بدأت تندمج في الحياة 
المجتمعية. ومع ذلك CAB‏ الأماط السياسية التي تبنتها النخب الحاكمة قاصرة عن 
استيعاب هذا التحول الاجتماعي النوعيء أو التعامل معه Cole‏ من خلال توسيع المشاركة 
السياسيةء إذ ضيقت قنوات هذه المشاركة, لذلك لم تتحول إلى مشاركة حقيقية. منظّمة 
ومستمرة, تُسهم تدريجيًا في إرساء قواعد مؤسسية لمصدر الشرعية الحديثء وهو "العقلانية 
القانونية والدستورية", لذلك Gib‏ هذه المصادر على تنوعها قاصرة عن ملء فراغ الشرعية 
الذي نشأ منذ انهيار المجتمع التقليدي ومعها الشرعية التقليدية. فقد تآكلت الهيئات 
الوسيطة التقليدية» كا مجالس القبلية والعشائرية وامْلية التي كانت تُخفّف من حدة (وطأة) 
السلطة على ال مجتمع» دون أن Led‏ محلها قنوات حديثة (الأحزاب السياسية والنقابات 
المهنية والمجالس اللمحلية المنتخبة)تقوم بالوظيفة الاجتماعية والسياسية ذاتهاء فعدم وجود 
أو ضعف أو عدم فاعلية هذه القنوات التي من شأنها حماية المواطن وحقوقه في مواجهة 
الحكّام وأجهزتهم dbl Sonu!‏ أثر في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في معظم الدول 
العربية» إذ إن شرط قبول المحكومين بحق الحاكم في ممارسة السلطة - الذي هو جوهر 
الشرعية - هو شرط غائب في غالبية الأقطار العربية ON‏ 

وعليه فإن التنوع و التخبط في مصادر الشرعية م يكن اختيارا حرا 
للنخبات الحاكمة أو للمحكومين, فلما كانت الشرعية السياسية هي القبول 
الطوعي للسلطة, ثقة بأنها تعبر عن تطلعات الجماهير وما كانت هذه السلطة 


لم تتأق عن طريق دهقراطي (إذ إن اغ غلبها cle‏ عن طريق ثوري انقلابي أو 
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ورائي) فهذا يعني أن الخلافة السياسية م تتوافر فيها بصيغ قانونية - دستورية, لذا OLS‏ 
شرعية هذه النظم تعاني من أزمة حادة ومزمنة ألقت بضلالها على مجموع الحياة السياسية 
في هذه الدول» ومن ثم فإن عدم الاعتماد على مصدر محدد للشرعية لهو دليل على عمق 
واستفحال هذه الأزمة. 

ولمعالجة هذه الأزمة اعتمدت النظم العربية مبدأ التمسك بعصبية الدم أو العصبية 
القرابية التي أضحت من أهم مصادر الشرعية لهذه النظم التي اعتمدت أسلوب توارث 
ا مناصب الحساسة من قبل أقارب الدم المباشرين» وبهذا أضحت ظاهرة توريث المناصب 
واحتكارها في أقارب الدم المباشرين وتحول المؤسسات الأمنية إلى مؤسسات قمع وبطش 
ووسيلة لانتهاك حقوق الإنسان من أهم مظاهر هذه الأزمة مما يؤشر فقدان الصلة بين 
الحاكم والمحكوم نتيجة لغياب التكامل في مظاهر الفعل بين السلطة والمجتمع. 

وما كانت النظم السياسية العربية تعيش حالة غياب التكامل في مظاهر الفعل بين 
الحاكم والمحكوم ومن ثم قيام السلطة في معظم الأحوال بفعل عامل القوة وليس بفعل 
الشرعية السياسية» لذا أضحت السلطة بنظر الحكام العرب ملكا شخصيا وليس اختصاصا 
وظيفياً(وهو ما يُفترض أن يكون)الأمر الذي يعني تداخل مفهوم السلطة (التي هي ظاهرة 
طبيعية ضرورية لتنظيم الحياة الاجتماعية والتربوية وهي في صيغتها الأدبية تعني قدرة 
الإخضاع أو القوة التي يستشعرها الفرد وتملي عليه نوعا من الفعل والسلوك ) مع مفهوم 
التسلط (الذي هو الإفراط السلبي في ممارسة السلطة ويستند إلى الإكراه والقهر PC‏ 

وفي UB‏ نزعة التسلط شاعت ثقافة ثنكر المواطن وتستند إلى القهر 
والإكراه في العلاقة بين الحاكم والمحكوم مما أوجد أزمة ثقة بين الطرفينء إذ إن 


السلطة كلما عملت على جعل سياساتها العامة أكثر استجابة لمطالب ال مجتمع 
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كان الأخير أكثر امتثالاً لقراراتها 485 منه بأنها تعمل dodla‏ وهذا ما YiXS‏ من التغلغل بين 
LLS‏ ا مجتمع والتطابق والتماثل معه وهنا تتحقق شرعيتهاء وبخلاف ذلك لا يعطي المجتمع 
شرعيته للسلطة إذا لم تتماثل وتتطابق معه بمعنى مم تكن معبراً أميناً Bolos‏ عن احتياجات 
وتطلعات امجتمع. 

ومن ناحيتها فإن النظم السياسية العربية عجزت عن تحقيق الشق الأول من هذه 
المعادلة(التطابق والتماثل مع المجتمع) منذ نشأة الدولة العربية وإلى اليوم» لذا م تستطيع 
أن تحقق شرعيتها فلجأت Glib‏ القوة والتسلط والانجاز لتحقيق شرعية مؤقتة تساقطت 
مع أول أمطار (الربيع العربي). 

ولعل ذلك يفسر تغير القيم في المجتمعات العربية التي شهدت أحداثاً وصفت بأنها 
ربيعية» إذ لم تكتف تلك المجتمعات بإسقاط نظم الحكم بل بات تغير القيم واضحاً وفي كل 
الاتجاهات» فبعد أن كانت المتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية منذ خمسينيات القرن 
sold!‏ أيديولوجية الطابع SB‏ أحداث التغيير السياسي(الربيع العربي) كانت غير أيديولوجية 
في الأصل» وإذا كان الجيش قد قام بدور أساسي في صعود القوميين للسلطة في كثير من الدول 
العربية فإنه في (الربيع العربي) وقف موقفاً مغايراً من تلك النظم سواء في تونس أم 
مصر(المرحلة الأولى من الربيع العربي) أم اليمن» من جهة ثانية فإنه خلاف ما كان سائداً في 
النصف الثاني من القرن الماضي فإن أحداث (الربيع العربي) لم تشهد اهتماماً يُذكر بفكرة 
الوحدة العربية» كما كشفت الأحداث دعماً للممارسة الدهقراطية مقابل فكرة الحكومة 
الإسلامية لذلك أفرزت هذه الأحداث زيادة دعم السياسة العلمانية مقابل انخفاض دعم 
حركات الإسلام السياسي. وهو ما انعكس على إبراز الهوية الوطنية بديلاً عن الهوية 


22) + 
E? الإسلامية‎ 
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ا مبحث الثالث: إشكالية العلاقة بين الدولة وا مجتمع 

من زاوية ثالثة جاءت أحداث (الربيع العربي) لتعبر عن إشكالية عميقة عانت وتعاني 
منها المجتمعات العربية ألا وهي إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع. إذ إنه في سائر 
المجتمعات الحديثة التي أنجزت ثورتها الاجتماعية وأقامت الدولة الوطنية فيها يُنظر 
للمجتمع بوصفه تلك الإرادة المؤسسة للسلطة السياسية dg) iii‏ وهذه النظرة تتجاوز 
إطار الحق والقانون إلى إطار السياسة والمصلحة العامة للوطن والدولة والأمة. ولا يجري 
الاكتفاء في هذه النظرة بتمتع ال مجتمع بحقه الدستوري - السياسي في التعبير عن رأيه. 
وإحاطة ذلك الحق بالضمانات القانونية ضمن إطار كفالة الحقوق المدنية والسياسية 
للمواطنين» بل يجري أكثر من ذلك وهو العمل على منح أعضاء الهيئة الاجتماعية حق 
وحرية مزاولة العمل السياسي لهدف أعلى وهو حماية المجال السياسي من الاضطراب””. 

إن الفهم السليم لهذه المنظومة هو الذي يرتقي بالعمل السياسي ليكون أداة توازن 
ضرورية في المجتمع» وعليه فإن الإشكالية في ا مجتمع العربي تتمثل في سوء فهم منظومة 
الحقوق والحريات وهو ما انعكس على سوء فهم مسار العلاقة بين الفرد والسلطة. إذ غالباً 
ما يُنظر للشعب في الدول العربية من ناحية الكم وليس النوع, إن هذا المعيار الكمي في 
تحليل موقع الشعوب thé slg‏ تسلطياً في علاقة السلطة بالفرد. ساهم في تشكيله (hal)‏ 
كل من السلطة والفردء ولكن الغلبة فيه دائماً لصاحب السلطة (النظام السياسي»» LG‏ أن 
هذا النمط لم يكن وريث الصدفة أو الأمس القريب بقدر ما كان وريثاً لمحطات تاريخية 


Gagi‏ في تبلوره. 
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وعليه يمكن القول أن هناك موروثات تاريخية شكلت مرجعية ثابتة فسرتها أنظمة 
الحكم العربية أنه لاحياد عنها في ممارس الحكم» فتجلت ملامح صورة طاعة السلطة مظاهر 
الاستبداد التي تجسدت في محطات عدة عبر التاريخ في الواقع العربي حتى تجسدت صيغة 
السلطة المطلقة في أنظمة الحكم المتعاقبة التي حكمت ال منطقة العربية لقرون طويلة» وهنا 
وجدت هذه النظم نفسها أمام حتمية ديناميكية يدمغها العمق التاريخي» فهي متجذرة في 
الواقع السياسي للمنطقة وشعوبها ومن ثم شكلت قدرا حتميا Ly‏ وبحسب هذا التصور 
وجدت النظم السياسية العربية ا معاصرة إن استحواذها بالسلطة وإلغاء الأخر واستخدام 
العنف ضد معارضيها سلوكا ثابتاً عبر التاريخ فهي لم تخالف المعهود في ردعها وقهرها 
واستبدادها أمام شعوب قهرت منذ زمن بعيد» وشكلت سطوة السلطة وعنفها جزءا من 
واقعها وتاريخها مجسدة صورة Cul‏ أن تغادر مخيلة تلك ال مجتمعات. 

ومن هنا كان سوء فهم مسار العلاقة بين المجتمع و السلطة في المجتمع العربي يمتد 
في عمق الزمن مشكلا استحقاقا تاريخيا (إرثاً تاريخياً من وجهة نظر النظام) ومرجعية ثابتة 
قوامها التسلط على ا مجتمع» وبهذا تُشكّل النظم السياسية العربية امتدادا لتلك النظم التي 
فهمت معادلة الحكم فهما خاطئا. 

من جهة أخرى كانت ملامح العامل الاستعماري أكثر وضوحا في تفسير عقيدة المباعدة 
بين الحاكم والمحكوم في أنظمة الحكم العربية المعاصرة, إذ إن جميع هذه الأنظمة خضعت 
في حقب طويلة للسيطرة الاستعمارية كما إنها جميعاً تشترك في أنها نظم شمولية يحكمها 
شخص واحد أو مجموعة أشخاص فضلا عن ممارسة التسلطية على شعوبها وافتقارها 


للشرعية السياسية أمام شعوبها. 
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من هنا كان فهم السلطة مسار العلاقة مع ال مجتمع dig‏ في عمق الزمن مشكلا 
استحقاقا تاريخيا لا هكن التنازل عنه» كيف لا وهي الوريث الذي خاض معارك التحرير 
والاستقلال ضد ا لمحتل ومن ثم معركة بناء الدولة وال مجتمع» فوجدت أن من حقها على 
الشعب أن تحكمه بهذه الطريقة وعرفانا من الشعب بجميلها وفضل نضالها أن يستسلم 
لها. 

لذلك كانت هذه الأنظمة ترى أن التركة الثقيلة التي ورثتها بعد الاستقلال تستلزم 
إدارة عجلة الدولة والمجتمع gail‏ سرعة ممكنة لبناء شرعية الدولة - السلطة. ومن هنا 
أهملت هذه النظم دور الفرد وا مجتمع في ely‏ هيكل السلطة ومؤسسات UU!‏ فالنخب 
الحاكمة وجدت في أطروحاتها ال مشروع الناجح الذي ينهض بالدولة والمجتمع متناسية بذلك 
واقع وتاريخ هذا المجتمع, فتأرجحت هذه الأنظمة بين قوالب فكرية (أيديولوجية) 
مستوردة وبين طموحات وطنية واجتماعية واقعية شكلت طرف المعادلة في الصراع بين 
الوطني والاستعماري من جهة وبين الديني والعلماني من جهة أخرى. 

إلا أن كل ذلك م dei‏ بالخير على المجتمع العربي فتوالت النكبات والنكسات على 
المستويات القطرية والقومية» فالهزائم العسكرية والصراعات الداخلية والمشاكل الإقليمية 
والتعثرات الاقتصادية والاجتماعية كلها ساهمت في تقويض بناء مؤسسات الدولة الحديثة 
من ge‏ وفي بناء العلاقة السليمة الهادئة بين الدولة والمجتمع من as 21 dar‏ مما وَلّدْ 
أزمة حادة من عدم الثقة بين الفرد والسلطة. الأمر الذي قاد إلى قيام دولة تسلطية 
نصبت نفسها حارساً أميناً على ا مجتمع فمارست عملية دولنة ا مجتمع في جميع Jolis‏ 
dhol‏ وهي في سعيها لتحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع تحولت 


إلى أداة مراقبة مستمرة وعائقاً أمام إمكانية تحرر الأفراد واستقلالية المجتمع» يدفعها 
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الخوف من ال مجتمع والشك في إخلاصه وولائه إلى الدفاع عن نفسها من خلال مناهضته 
والوقوف ضده والفتك بقوى daylebl‏ وهي بهذا قضت على الأسس اللازمة لبناء الفرد 
المواطن» كما قضت على الأسس امادية السليمة اللازمة لبناء مؤسسات ال مجتمع المدني 


؟ )24( 


الحديث تحت مسمى cls‏ الدولة والأمة” > لذلك كان نشوء الدولة العربية الحديثة مستنداً 
إلى قاعدة تمكين عصبيات محلية من الكيان السياسي للدولة وا مجتمع» ومن ثم صمم النظام 
السياسي فيها ليتجاوب مع هذه التركيبة وليعبر عن نوع من التوازنات في القوى بين مجموع 
العصبيات» فنشأ واستقر النظام السياسي نظاماً معبراً عن مصالح عصبيات حاكمة» وهو ما 
puis‏ فشل أنظمة الحكم العربية وافتقارها للقدرة على الاندماج في مجتمعاتها عبرَ استخدام 
الموارد الاقتصادية في تنفيذ السياسات الاجتماعية. ومن ثم دمج المؤسسات الاجتماعية مع 
هياكل مؤسسات الدولة الرسمية وهو ما يساعد على شيوع ثقافة ا لمساهمة كنمط للعلاقة 
بين الدولة والمجتمع”””. مما ساعد بشكل كبير على تغير القيم داخل المجتمع بالنسبة 
للموقف من النظام لذلك نلاحظ أن مؤشر تأييد إقامة نظام سياسي دهقراطي تزايد 
بنسبة(%68» %79 %84( على التوالي في الأعوام(2001: 2008 2011( مقابل تراجع مؤشر 
تأييد نظام أو حكومة قوية بنسبة(902, %9 %5( للأعوام نفسها على التواليء Lal‏ في دولة 
مثل Sob!‏ العربية السعودية فقد تراجع مؤشر التأييد Sod‏ الشريعة و الثقة بالمؤسسات 
الدينية بنسبة(%31 و %46( للأعوام 2003 و 2011 على التوالي بعد أن كان بنسبة(%69 و 
4 للأعوام نفسها على OP Soil‏ 

من ناحية أخرى فان المجتمع يتحمل جزءاً من المسؤولية في تشويه مسار 


العلاقة بين الفرد والسلطة slow‏ على مستوى الفرد el‏ على مستوى المجموع, 
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فهناك أبعاداً تاريخية ودينية وثقافية واجتماعية مختلفة ساهمت في ذلك e‏ فصور الاستبداد 
تجسدت في محطات عدة عبر التاريخ في الواقع العربي وكانت رؤية توماس هوبز لطبيعة 
السلطة متمثلة في أنظمة الحكم العربية عبر قرون من الزمن» فاستبداد السلطة في الواقع 
العربي م يكن وليد الأمس القريب أو وليد التجزئة والاستعمار فحسب. 

كما أن التأويل الخاطئ لفهم التاريخ وتفسير النص الديني قاد إلى وجود مؤسسة 
دينية تعمل لدعم صاحب السلطة تحت دعوى عدم جواز الخروج على ولاة الأمر» وهو ما 
أصبح أكثر وضوحاً عندما أضحت ال مؤسسة الدينية تابعة للجهاز الحكومي الرسمي وأصبحت 
مؤسسة الأوقاف من ضمن مؤسسات الدولة وفقد رجل الدين استقلاليته وأصبح موظفاً 
رسمياً في الدولة < فظهر علماء السلطان الذين روجوا dy BY‏ الخضوع والإذعان للمستبد 
تحت مسمى طاعة أولي الأمرء ومن ثم ممارسة التثقيف الفكري لتبرير الاستبداد وشيوع 
ثقافة الخضوع عندما بدأ الترويج لفكرة المستبد العادل” . 

adeg‏ فإن الفهم الخاطئ لأحداث التاريخ وتأويل النص الديني قاد المؤسسة 
الدينية الرسمية لتبرير الاستبداد وبهذا أسهمت هذه المؤسسة بشكل كبير في تجذر 
مفهوم الاستبداد لدى المستبدين من الحكام تحت مسمى عدم جواز الخروج على ولاة 
الأمرء وهو ما روجت له هذه المؤسسة « والذي في حقيقته يبتعد عما قررته نصوص 
الشرع الإسلامي الداعية إلى وجوب PLS‏ الحكم بالحق والعدل بين الناس» لذلك أشرت 
أحداث (الربيع العربي) تراجع مستوى التأييد للهوية الإسلامية في السعودية Sis‏ 
إلى )%44( عام 2011 بعد أن كان )%75( عام 2003, وفي pas‏ إلى )%48( عام 2011 


(28) 


بعد أن كان(%81) عام 2001© c‏ مما يدلل على تبني المجتمع لعقيدة مغايرة لعقيدة 
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النظام السياسي لذلك كان التأيبد لصيغة الحكم الدهقراطي بنسبة )%71( عام 2011 في 
السعودية بعد أن كان بنسبة )%58( عام 2003 )> وفي مصر أصبح بنسبة )%84( عام 
1 بعد أن كان بنسبة )%68( عام 2011 . 

ومن زاوية ols dL‏ طبيعة التنشئة الاجتماعية للفرد على مستوى الوطن gl‏ م 
تغادر صورة السلطة الأبوية بإبعادها النفسية digs Uo‏ فصورة سلطة الأب وزعيم القبيلة 
ومدير المدرسة والمعلم كلها انطوت على صور الخضوع والإذعان بشكل أو أخرء ناهيك عن 
صور التهميش والإلغاء ونفي الأخر» فضلا عن انطباع صورة رمز السلطة السياسية في البلاد 
lew‏ من رياض الأطفال ومرورا بالمؤسسات الرسمية وصولا إلى الساحات العامة» كل ذلك 
انطبع في ذهن الطفل لتولد أنموذجا غير معارض للسلطة السياسية في المستقبلمما فسح 
ا لمجال لتقبل الإذعان وان كان على مضضء وهو ما استثمره النظام السياسي من خلال 
استغلال وسائل التربية والتعليم والثقافة والإعلام في توجيه التنشئة الاجتماعية السياسية 
نحو دعم السلطة والخضوع لها. 

وعليه فإن حالة احترام السلطة في وعي المواطن العربي سرعان ما تحولت إلى هيبة 
ثم خوف وتعظيم يؤدي تدريجيا إلى استبعاد وتلاثي أية احتمالات للمراجعة أم المساءلة 
أم ال مطالبة el‏ المحاسبة أم المراقبة» ومن ثم فأن الاعتمادية المفرطة في امتدادها العام 
على الصعيد النفسي والسلوي تؤدي في الذهن العربي إلى التهيؤ العام والمنطقي 
لقبول حالة الاستبداد والحكم القهري المطلق وان كان على مضضء» إلا أن الاستخدام المفرط 
لوسائل القهر والإذلال من قبل السلطة ضد المجتمع ولد شرخا عميقا في الحياة السياسية 
العربية وهنا تحولت السلطة إلى قدر محتوم يدوم بدوام وسائل القهر Sy le‏ 


ولتدخل نفسية الإنسان العربي تدريجيا في أسر حالة من الاختناق البطيء والتقهقر 
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المادي والروحي وليتحول إلى تربة dine‏ صالحة للعبودية لا غير على الأقل من وجهة نظر 
des. elal‏ هذا الأساس فإنه في Jb‏ هذا النوع من الأنظمة السياسية وف JLB‏ ظروف 
أزمة الشرعية وغياب مفاهيم الدولة الحديثة والتسلط تشيع ظاهرة المباعدة بين النصوص 
الدستورية والواقع العملي» ففي الوقت الذي تنص الدساتير العربية على أن السيادة للشعب 
des‏ حقوق المواطن الأساسية وحقه في التجمع والتظاهر والانضمام إلى ho!‏ والمساواة 
بين الناس في الحقوق والواجبات» إلا انه في الواقع العملي تغيب كل هذه النصوص عن 
ذهن ومخيلة السلطة في Mow!‏ ففي حين يُطالّب الفرد بكل الواجبات تجاه السلطة بوصفه 
فرداً من رعايا الدولة Y)‏ بوصفه مواطنا). Le‏ في ذلك أداء خدمة العلم وطاعة الأنظمة 
والقوانين والامتثال لأوامر السلطة إلا انه أمام كل ذلك ليس له أية حقوق بذمة السلطة من 
الناحية الواقعيةء وهذا يعني في المجمل العام أن غالبية النظم السياسية العربية لا تعترف 
من الناحية الفعلية بالحقوق المتضمنة بين طيات الدساتير كما إن الأفراد ليس لهم أية 
ضمانات قانونية للتمتع بحقوقهم الدستورية في ظل هذا النوع من الأنظمة السياسية. 

لذلك كانت أحداث (الربيع العربي) Bolo Lust‏ عن حالة الرفض المجتمعي لهذا 
النوع من السلطة» ولتضع نهاية لواقع القهر والإذلال الذي مارسته ضدها أنظمة الحكم 
العربية بحجة ضرورات بناء الدولة وال مجتمع. 
ومما تقدم يمكن استنتاج ما يأتي: 

جاءت أحداث (الربيع العربي) لتعبر عن أزمات وإشكاليات تراكمية 
مركبة وعميقة تعانيها ا مجتمعات العربية» وكان لطبيعة تشكيل الدولة وطبيعة 


تركيب السلطة السياسية فيها وآليات ممارستها وموقع الشعب منهاء كلها أسباباً 
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Gold‏ لانفصام العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو بين الدولة وا مجتمع ومن ثم سيادة أجواء 
الشك وعدم الثقة بين الطرفين.وهو ما عنى فقدان تلك النظم لشرعيتها وشرعية وجودها في 
نظر المجتمع لذا COL‏ الشعوب تتحين الفرصة للانقضاض على السلطة والإطاحة ممارسيها 
وهو ما حدث في الدول العربية وسيحدث إن b‏ تُسرع بقية الأنظمة لوضع الحلول الناجعة 
للتخلص من تلك الأزمات والإشكاليات. 

وعليه فإن مناقشتنا لإشكاليات السياسات والحكم في أنظمة الحكم العربية وما جرى 
من تغييرات سياسية في تلك الدول يدفعنا إلى تقسيم استنتاجاتنا إلى صيغ ثلاث تتمثل 
بتوصيف للحالة وتحديد gal‏ شروط نجاح التغيير والإشكاليات التي تواجه مستقبل (الربيع 
العربي) وكما يأتي: 
التوصيف: 

1- إن ما حدث في تلك الدول من تغييرات أفرز في البداية توحد ال مشاعر في 
إسقاط أنظمة الحكم المتسلطة والتخلص من رموزها حتى بات led‏ الشعب يريد 
إسقاط النظام"" شعاراً رئيساً لكل مظاهر الاحتجاج والرفض في بلدان (الربيع العربي)» 
AG‏ أن تفسير ذلك الربيع والموقف cle dio‏ مختلفاً باختلاف المناهج والأفكار وصيغ 
التعاطي والتفاعل مع تلك الأحداث. فمثلاً في مصر ولبنان كان التعاطي مع تلك 
الأحداث مختلفاً نسبياً ففي pas‏ كان من وجد في (الربيع العربي) تعبيراً عن الحرية 
والدهقراطية(%59) بينما في لبنان(%51)» في حين كانت نسبة من oly‏ تعبيراً عن 
المساواة وخطوة للرفاه الاقتصادي(9025) في pas‏ %15)9( في لبنان» Lal‏ من وجده 
مدخلاً للحكم الإسلامي )%9( في كل من pas‏ ولبنان» بينما من Lle‏ أحداثه بفعل 


التأثير الغربي فكان(%2) في pas‏ %10)9( في لبنان» وكذا النسبة متقاربة مع من 
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وجد فيه مؤامرة غربية فكانت )%2( في مصر و(%9) في GL‏ أما من oly‏ خطوة نحو 
الوحدة العربية فكانت(%3) في مصر و(%4) في OP GL‏ الأمر الذي يعني اختلاف الرؤى 
والتفسيرات حول مديات الأحداث التي شهدتها تلك المجتمعات تارة ومدى التقارب بين تلك 
التصورات والأفكار والموقف من طبيعة الأحداث SF] BG‏ ومن ثم فإن التنوع في المواقف 
والاتجاهات كان بحسب الثقافة والأفكار ونمط الثقافة السائدة ومدى التأثر بوسائل الاتصال 
والإعلام» ففي الوقت الذي ساعدت فيه وسائل الاتصال الحديثة على خلق ديناميكية التغيير 
التي أسهمت في تآكل شرعية هياكل السلطة التقليدية سواء في المجتمعات ef‏ الدول 
« )33( 


العربية 


تفسيرات متقاربة OP SIU‏ هذا إذا علمنا أن استخدام شبكة التواصل الاجتماعي 


> فإنها أسهمت في إنشاء هوية مشتركة بين ا مستخدمين مما قاد إلى وجود 


(Facebook) Igru)‏ بدأ بشكل ملحوظ مع بدايات عام 2011 في العام yl‏ حين 
استقطب أكثر من )21( مليون مستخدم» فإنه في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه 
)35( 


أستقطب أكثر من )33( مليون مستخدم من العام العربي 


وتقارب التوجهات والأهداف في دول (الربيع العربي). 


» الأمر الذي يفسر وحدة 


2- من جهة ثانية تؤشر الأحداث التي شهدتها دول(الربيع العربي) سواءً في مصر al‏ 
تونس أم al Lad‏ اليمن al‏ وسوريا أن طبيعة الأحداث والموقف منها والتفاعل معها في 
اللحظات الأولى اختلف los‏ هو عليه الحال بعد مرور العام الأول على تلك التغييرات» 
ففي اللحظة التي اتجهت فيها البوصلة نحو الإسلاميين وصعودهم للسلطة ازداد مؤشر 
المطالب والحاجات المتسارعة التي تتطلب استجابات سريعة ممن أصبح في سدة 


الحكم» إذ إن الشعوب التي أسقطت حكامها لم تعد تمتلك صبراً لترى نتائج التغيير لذلك 
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كانت تطالب وثلح بسرعة الانجازء وأمام التحديات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية من 
ناحية» وافتقار القوى الجديدة أو بالأحرى عدم امتلاكها لمشروع الحكم فضلاً عن افتقادها 
للخبرة اللازمة لإدارة مؤسسات الدولة من جهة ثالثة. ناهيك عن تكالب بقايا النظام من 
منتفعين وانتهازيين ضد القوى الجديدة. فشلت تلك القوى في تحقيق مطالب شعوبها 
وبذلك غرقت في بحر السلطة وذلك ما حدث في مصر وقاد للانقلاب وأدى إلى الاضطراب في 
تونس والتخبط في Lad‏ وتوالي الأزمات في اليمنء ولاسيما مع ازدياد معدلات البطالة وارتفاع 
مؤشر الفقر وتدهور الشروط الاقتصادية والاضطرابات المجتمعية وتفاعل التركيبة 
السكانية(غالبية هذه ا مجتمعات فتية نسبة من في سن 25-15 عالية قياساً بنسبة بقية 
السكان) مع هذه الظروف هكن أن يصبح ذلك عامل تهديد للأمن والاستقرار السياسي 
والاجتماعي لتلك المجتمعات . 

3- أشرت أحداث (الربيع العربي) افتقار الإسلاميين لمشروع حكم., وذلك في الحقيقة 
هو افتقار تتقاسمه كل قوى ال معارضة إسلامية كانت أم علمانية, إذ إن النظم السياسية 
العربية التي حكمت مجتمعاتها عقوداً من الزمن لم تسمح لقوى ا معارضة بامتلاك الخبرة في 
ممارسة المشاركة السياسية فباتت هذه القوى غارقة في ظلام العمل السري تارةً والتعاون مع 
الأجنبي تارةً أخرى: وعندما وجدت نفسها في سدة الحكم ضاعت فيه نتيجة لافتقادها لكل 
قيم الحكم والعمل السياسي. 

4- إن ما حدث يمكن أن يؤشر أنه على الرغم من موجة الحرية التي 
اجتاحت بلدان (الربيع العربي) إلا أن ما صاحبه من عشوائية القيادة والتنظيم 
تركت أثارها واضحة في عدم الدقة في اختيار البديل المناسبء مما أثر سلباً 


على حالة الاستقرار السياسي وال مجتمعي فأضحت الأفكار والمواقف ضبابية 
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ومشوشة لذلك بدت متفقة أحياناً ومختلفة ومتناقضة بل ومتصارعة أحياناً أخرىء مما أسهم 

في تمزيق النسيج المجتمعي ووضع أسس الانقسام الفكري والمنطقي والديني والمذهبي. 

وحتى العرقي (مستقبلاً)» وهو ما شهدته مجتمعات مصر وليبيا وتونس واليمن وما تشهده 

اليوم سورياء وهو ما أثر على الهوية الوطنية التي باتت اليوم في مواجهة خطر الانحسار 
والتشظي لصالح الهوية الفرعيةء وهو ما سيؤثر مستقبلاً على بناء الدولة وبناء الأمة في تلك 

ا مجتمعات. 

أهم شروط نجاح التغيير: 

إن ضمان نجاح الإصلاح وضمان دهومته Le‏ يحقق ايجابية التغيير يتطلب توافر 

جملة شروط أهمها ما يأتي: 

1- العمل على إصلاح البنية الدستورية سواءً في الدول التي شهدت التغيير(الربيع العربي) al‏ 
تلك التي حم تصل شرارته إليهاء إصلاح يتضمن le]‏ تعديل الدستور أو وضع دستور جديد 
للبلاد يضمن حرية الرأي والتعددية الحزبية و يعترف بالتعدية الثقافية ويفسح المجال 
للمشاركة السياسية الحقيقية والفعالة استناداً لمبدأ المواطنةء ويحدد بشكل دقيق 
حدود واختصاصات المؤسسات وهياكل السلطة والعمل على مأسستها و مأسسة العمل 
الحكومي الرسمي في كل مؤسسات Agl‏ مما يحقق ممارسة فعلية ممسألة النزاهة 
والمحاسبة والشفافية وذلك dd‏ أساساً لابد منه للقضاء على الفساد السياسي والإداري 
الذي نخر تلك ا مجتمعات ومؤسساتها. 

فضلاً عما يحققه الدستور على صعيد المشاركة السياسية والتداول 
السلمي للسلطة ومما ههد السبيل السليم للأنظمة LEW!‏ بتحقيق الإصلاح 
الحقيقي ومن ثم يوسع لها الخيارات بين الانسحاب التدريجي المنظم والسليم 
من المشهد السياسي بهدوء وعدم ترك المجتمع والدولة في فراغ سياسي فعلي»ء 
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al‏ البقاء داخل المشهد ضمن إطار التنافس الحزبي الحقيقي وضمن إطار برامج المصالحة 

الوطنية وقبول الأخر وتبقى الكلمة الأخيرة للصندوق الانتخابيء لذا على النظم السياسية 

الحاكمة أن تعمل وبسرعة على إصلاح المنظومة السياسية الرسمية للدولة والسلطة بدلاً من 

مواجهة خطر الانهيار. 

2- العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد ضمن شروط العملية الاقتصادية الوطنية ودون 
الخروج على شروط العملية الاقتصادية العالمية وها ينسجم والمصلحة الوطنية العلياء 
وإعادة توزيع الثروة وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وكفالة الحقوق والحريات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجميع وعلى أساس مبدأ المواطنة بغض النظر عن 
مناطق تواجد الثروات الوطنية وبغض النظر عن كل ألوان الهويات الفرعية. 

3- إصلاح المنظومة القيمية اجتماعياً وسياسياً وإشاعة السلم المجتمعي من خلال Bole]‏ بناء 
الإنسان العربي أو بالأحرى إعادة ely‏ الإنسان- الممواطن في العالم العربي. 

4- كل ما تقدم لا يمكن تحقيقه إن م تأخذ النخبة المثقفة الوطنية دورها في عملية التغيير 
لاسيما وأن هذه النخبة غابت في اللحظة الأولى عن مشهد(الربيع العربي) أمام تيار 
العفوية المجتمعية الجارف بفعل شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات الاتصال السريع 
من انترنت وأجهزة الاتصال الحديثة مما فسح المجال للعشوائية تارة وللانتهازية تارة 
أخرىء لذا يجب أن تأخذ النخبة دورها في إعادة رسم ملامح التغيير والبناء من أجل 


مجتمع مستقر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 
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مستقبل الربيع العربي: 

1- في الحقيقة إن مستقبل (الربيع العربي) يواجه جملة إشكاليات تتمثل في أن 
مجموعة التحديات التي واجهتها النظم العربية المتسلطة هي ذاتها التحديات التي 
ستواجهها النظم الحاكمة الجديدة بعد الربيع العربي وهي:( بناء الدولة» شرعية السلطة 
الاندماج الوطنيء الهوية الوطنية. طبيعة الحراك (gel!‏ وهي تحديات جسيمة كان 
الفشل في مواجهتها سبباً Lage‏ لانطلاق شرارة (الربيع العربي)؛ لذا فإن العجز عن معالجتها 
يعني تساقط الأنظمة الجديدة بغض النظر عن هويتها أو مشروعها. 

2- والإشكالية الأخرى في مستقبل الربيع العربي هي GLE‏ ثقافة المواطنة التي أثبت 
الواقع أنها م تغب عن ذ هن النظم السياسية العربية فحسبء بل غابت عن ذهن الفرد 
العربي وا مجتمعات العربية على السواء. بل الأخطر من ذلك أن هذه ال مجتمعات ظلت في 
نسقها التقليدي وتحتكم إلى ثقافتها التقليدية ونظامها التقليدي حيث العائلة والعشيرة 
والقرية والمنطقة والطائفة وا مذهب والعرقء وكلها شكلت ملاذا وَحَكَماً لحسم الصراع في 
ظل(الربيع العربي) حتى بعد زوال الأنظمة التي كنا نظنها هي الوحيدة التي تشجع 
الاحتكام لهذا المنطق» وهذا ما ظهر في المجتمعات التي مر بها الربيع العربي الذي أوله ربوع 
خضراء و نخشى أن يكون أخره أرض قفراء. 

3- لذا فإن المجتمعات العربية تنقصها ثقافة السلم القيمي» وهي إشكالية خطيرة وللأسف 
متجذرة في ا مجتمع العربيء فرفض الأخر واللجوء للقوة لحسم التنافس هي أساليب مجتمعية وم 
تكن حكراً للنظام السياسي فحسب»إذ إن العقلية الأبوية هي عقلية مجتمع وم تكن عقلية نظم 


عربية فحسب» لذا نتصور أن مأسسة السلطة هي السبيل الوحيد للخلاص من هذا الإرث البالي 
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للعقلية الأبوية وثقافة رفض الأخرء لأن السلم القيمي يعمل على عقلنة العلاقات الاجتماعية 
ومن ثم عقلنة العلاقة بين السلطة و ال مجتمع حين يعمل على إضفاء القيم الحقوقية على كل 
ما هو سياسي وبذلك يجعل لها حدوداً مؤطرة بالقوانين وبذلك يسود القانون على كل الهيئة 
الاجتماعية حكاماً ومحكومين» وهنا فحسب هكن لثقافة ال مواطنة أن تظهر. 

إن ما تقدم من إشكاليات وتحديات إن م تعالج Sis‏ صحيح وجذري ستولد 
إشكاليات وأزمات شتى سواءً للنظم الحاكمة el‏ مجتمعاتها على حدٍ سواء ومن ثم إمكانية 
تهديد شرعية تلك النظم وتهديد مستقبل وجودهاء ومن ثم يمكن أن تنتقل تجربة الحالة 
المصرية وسيطرة العسكر مرة ثانية على المشهد السياسي وتحكمه في تفاصيل أدوار ذلك 
ا مشهد إلى بقية البلدان الأخرى» وهنا ستكون ال مجتمعات وحدها ضحية دفع الفاتورة سواء 
إن رضيت بحيف النظام وتسلطه أم خرجت عليه وأسقطته لاسيما في ظل المباركة الدولية 


لهذا الواقع حماية مصالحها في المنطقة. 
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الخاتمة 

شهد العام العربي في مستهل العقد الثاني من الألفية الثالثة ثلاث موجات من التغييرات 
اختلفت في شدتها وحجمها وتأثيراتها من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة تفاعلاتها وبحسب 
daub‏ التعاطي معهاء وتمثلت الموجة الأولى بالخروج المليوني للجماهير لإسقاط نظم الحكم 
المتسلطة, وتمثلت الموجة الثانية بالتنافس تارة وبالصراع تارة أخرى بين القوى السياسية التي 
ظهرت في المسرح السياسي بعد التغييرء بينما تمثلت الموجة الثالثة باستعجال نتائج التغيير 
وعدم الرضى ها آلت إليه الانتخابات ومن ثم الانقلاب على الدهقراطية الوليدة باسم تحقيق 
الدهقراطية» هذا من ناحية. 

ومن ناحية ثانية فإن هذه الموجات BW‏ هي انعكاس للخلل والشرخ بين ثقافة النخبة 
وثقافة الجماهير في المجتمعات العربية» إذ إن سوء فهم مسار العلاقة بين الحاكم وا محكوم 
مرده سوء فهم منظومة الحقوق والحريات على مستوى السلطة والمجتمع على حد سواء 
مما اوجد WES‏ في مسارات العلاقة بين السلطة والمجتمع: فالسلطة ترى أن المجتمع يجب 
أن يمتثل لأوامرها ونواهيها مهما CS‏ وا مجتمع يرى إن السلطة السياسية يجب أن 
تنصفه وتحقق غاياته وأهدافه مهما اختلفت فهي(السلطة) موكلة بالدفع بأهداف المجتمع 
إلى الأمام, لذا OLS‏ الطرفين Gh‏ مسؤولان مسؤولية جماعية(والغلبة فيها للنظام 
السياسي Ub‏ يمتلكه من وسائل وقدرات) عن الطغيان الذي حل بالمجتمع العربيء إذ إن 
المجتمع باعتلال الفهم السليم للتاريخ والتأويل الخاطئ للنص الديني وسوء مسار التنشئة 
الاجتماعية أسهم في ترسيخ الاستبداد» كما أن السلطة السياسة مغالاتها في استخدام 
القسوة ضد معارضيها قد نأت بالمجتمع بعيدا عنهاء ومن ثم أوجدت هوة عميقة بينها وبين 
المجتمع وهي با محصلة غير مستعدة ed)‏ هذه الهوة مما دفع بالمجتمع إلى عدم الثقة 
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بالنخب الحاكمةء وهو ما يؤشر SUS‏ في الثقافتين السياسية والاجتماعية على السواء في 
المجتمع العري. 

لذلك ينبغي للنظم السياسية ومن أجل تلافي حالة الانهيار السياسي والاجتماعي العمل على 
إصلاح البنية الدستورية ها يضمن حرية الرأي والتعددية الحزبية ويعترف بالتعدية الثقافية 
ويفسح المجال للمشاركة السياسية الحقيقية والفعالة استناداً Jad‏ المواطنةء ويحدد بشكل 
دقيق حدود واختصاصات المؤسسات وهياكل السلطة والعمل على مأسستها ومأسسة العمل 
الحكومي الرسمي في كل مؤسسات الدولة» Leg‏ يحقق ممارسة فعلية لمسألة النزاهة 
وا محاسبة والشفافية وذلك dad‏ أساساً لابد منه للقضاء على الفساد السياسي والإداري الذي 
نخر تلك المجتمعات ومؤسساتها. 

فالواقع الجديد يتطلب إيجاد بنى سياسية جديدة تتلاءم مع واقع المجتمع وعليه لابد من 
وجود نوع من الثقافة السياسية يتلاءم مع البنى السياسية الجديدة, إذ لا يمكن إرساء قواعد 
ممارسة دبمقراطية سليمة وتكريسها في إطار بنية سياسية ملائمة إلا عندما نرتقي ببنية 
الثقافة السياسية إلى مستوى قواعد وأسس العمل الدهقراطي dole‏ ومضامينه التي ترتكز 
على الإيمان بالمواطنة وما يترتب عليها من حقوق وامتيازات واعتبارات إنسانية أهمها 
المساواة والمشاركة السياسية. 

كما ينبغي العمل على إصلاح المنظومة القيمية اجتماعياً وسياسياً وإشاعة السلم ا مجتمعي 
من خلال العمل على ely‏ الإنسان- المواطن في العام العربيء وما adhi‏ ذلك من إشاعة 
الثقافة المدنية إذ لا هكن لمؤسسات المجتمع والدولة أن تكون فاعلة في سياق عملية 
دهقراطية من دون إطار ثقافي يساعد في ترسيخ قيم ومبادئ الممارسة الدمقراطية. إذ إن 
إقرار التعددية السياسية وحرية الصحافة والتداول السلمي للسلطة وغيرها من مظاهر 
التشاركية يتطلب إرساء قواعد جديدة في المجتمع. 

هذا بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد ضمن شروط العملية الاقتصادية 
الوطنية ودون الخروج على شروط العملية الاقتصادية العالمية Leg‏ ينسجم وال مصلحة 
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الوطنية العلياء وإعادة توزيع الثروة وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وكفالة الحقوق 
والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجميع وعلى أساس مبدأ المواطنة بغض النظر 
عن مناطق تواجد الثروات الوطنية وبغض النظر عن كل ألوان الهويات الفرعية. 

بذلك يمكن تأسيس قاعدة سليمة للتفاعل والتشارك وسلاسة الأداء بين السلطة وا مجتمع. 
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